رن 
ورا نري 
کہ الل لم رورت 


7# . 
النفی 
SN‏ 0 
ت ۳ سالا ر العباسا 0 
س | 
AL‏ 
| تىمنة اس ار 


7 
IE‏ 
ان للم (لغرو 


سخ 
de‏ 
التحفین اطذرقين 


ليف 
شيخ الإسلام ابر اعباس احمد عبد الحم 
ابزتيمية ا حزان 


المنوف(۷۲۸) سنة 


باعتناء 


سفيان بن عايش بن حمد فراس بن خلیل مشعل 


(لز غاي 
عمات 


ا ا ا ا ا 


حقوق الطبع محفوظة 
للحتت 
الظنصة الأول 


۵ھ - ۵. )م 


14\0۸۳۸A هھ‎ 


Email: saleh_lahham @ hotmail.com 


قال شيخ الإسلام: 
«وأيضاً فكثر من خفاف الناس لا بخلو من فتق» أو خرق؛ يظهر منه 
بعض القدم» فلو م بجز المسح عليها؛ بطل مقصود الرُخصةء لا سيّما والذين 
بحتاجون إلى لبس ذلك هم الحتاجون» وهم أحق بالرخصة من غير الحتساجين» 


فان سبب ال خحصة هو الحاجة». 


ر 
رار ں جر ارام 
اہ لار مو ایی 

إن الخمدالله نحمدة وفستعيه ونتغفره وتعوذ بالة شين شروز 
اا و ات ااه وة الد م ل و ال دة 
هادي ل له رهه لا شري ك هاه ان عدا 


عبده ورسوله. 


} يا أي الُذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأشم 
مسلمون ي . 

يا يها الاس افوا ربكم الذي حلقَكُم من نفس واحدة وخلق منها روجا 
وَبْث مهما رجالا عر سء وََموا اله الذي ساون به وَالأَرْحَام إن اله 
کن عنم راه 
رق کم یکم ون طم الله ووذ فز قوز فياه 

أما بعد: 

اد ادت کاب ال وای ای دی د على 


الله عليه وسلّم- وشرَ الأمور خدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء وكلٌ ضلالة في الثار“. 


(۱) سورة آل عمران» آية رقم: .)۱١۲(‏ 

(۲) سورة النساء آية رقم : (1). 

(۳) سورة الأحزاب الآیات: (۷۱-۷۰). 

)٤(‏ هذه خخحطبة الحاجة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- يعلّمها اصحابه 
ركان اسلف يفتتحون بها خطبهم في دروسهم وكتبهم وللعلامة أسد السنة عحمّد ناصر الدين- 


بين يديك آخي القارئ الكريم رسالة لشيخ الإسلام ابن تيميةء فيها 
بيان لمسالة تعلق باحكام المسح على الخقين» ااا ا الف 
خصوصاء وهي: هل من شرط الخف ان يکون غير خرق؟ وهل للتخريق 


ا 


حل؟ 


وقد عمل شيخ الإسلام» للانتصار للقول: بان الحف إن كان فيه 
خرق؛ فان هذا لا يمنع المسح عليه. واستدلٌ لذلك بادلة عديدة ومتنوّعة» 
ستراها في صفحات هذه الرّسالة - إن شاء الله . 

وقد طبعت هذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوی: (۲۱/ ۲-۱۷۲٠۲)»ء‏ 
EGLE E E US,‏ 
عليه عبدالرّحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد -ر مهما الله- فيما ظهر 
لناء فبسبب كبر المشروع وثقله فإِنٌ الأ خطاء التي ظهرت تضيع وتذوب في 
بحر أعماهم -فجزاهما الله خيراً-. 

عملا إلى الرّجوع إلى اصل مخطوط”» حتى نعمل على ضبط النص» 
ونخدمه اللخدمة التي لیل رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية". 

فنسال الله أن يكرة اعانا الصا لو حه وان يتقبّل منا ومن شيخ 
الإسلام» وآن مجمعنا وإياه مع رسولنا -صلّى الله عليه وسلّم- في جنات 
التي 

ولسنا نعي العصمة في العمل» وكلّنا آذالٌ صاغية لكل من وجد 

(۱) سياتي وصف التسخة المعتمدة لاحقاً -إن شاء الله-. 

(۲) سياتي بيان عملنا في الكتاب لاحقاً -إن شاء الله-. 


خللاً أو خطا في هذه الرّسالة» ورحم الله مجاهداً القائل: «ليس أحد بعد 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك» . 

واللّه الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 

> کتبه: 

فراش بن جال ممل و ن بن عا 

عمّان -الأردن. 

۲ / حهادی الآخحرة/ ٤١٤‏ ١هہ.‏ 

للمناصحة والمراسلة: 

۰۰٩1۲1٤۱1۲۳۰۳ فاکس:‎ 


eee 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»: برقم(۱۷1۲» ۱۷1۴ .)۱۷١٤‏ 


وصف المخطوط 


اعتمدنا في تحقيقنا هذا الكتاب على نسخة خطية من محفوظات جامعة 


برنستون - الولايات المتحدة» برقم )۱١١١(‏ مجموعة جاريت. 
وعنها مصوّرة في الجامعة الأردنية» شريط رقم .)۲۳١(‏ 
وهي تحمل عنوان «فصل في المسح على الحقين». 
وتقع هذه النسخة ضمن مجموع شغلت منه الورقات (١٦-۷۷)ء‏ ولي 
ر فر وناک ر ا ن 8 )ات ریا 
و س م ات القرن الثاني عشر؛ فقد كتب في خاتة الرسالة: 
عت الرسالة المباركة يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الأولى سنة 


.K(Y AY) 


عملنا في الكتاب 

)١‏ قابلنا المخطوط على المطبوع» وبيّنا الفروق والريادات في حواشي 
الطبوع» وأثبتنا في النص ما رآيناه صوابأًء مع الإشارة في الحاشية إلى ما كان 
مثبتاً ني المطبوع» وما كان حط ني «المخطوط؛ لم نتعرَّض إليه. 

۲) عزونا الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم. 

CE E E E 
علا بالف حة أو العف رفقاا لقف قر اعد اة اة‎ 

)٤‏ قسّمنا النتص إلى فقرات» ووضعنا علامات الترقيم. 

6 صخا مقدمة لكاب وفهارس تعن الناظر فة على الوصترل إلى 
بغيته في وقت قصير -إن شاء الله- . 


e 


نسبة الكتاب إلى مصنفه 


ونسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ثابتة بلا أدنى شك أو ريب؛ لا 
پلي: 

آولا نة إليه غير واحد من آهل العلم منهم 

)١‏ صلاح الذين الصّفدي في كتابه التافع «أعيان العصر وأعران 
النصر؟ء فقد قال فيه بعد أن عد بعضاً من مصتفات شيخ الإسلام: 

«جواز المسح على الخفين المتخرقين والجوربين واللفائف». «أعيان 
العصرا: .)۲٤٤/١(‏ 

۲) وحمّد بن شاكر الكت في كتابه «فرات الوفیات): /١(‏ ۷۹) «بعد 
او کردا سن کت مح الإسلام فقال: «جواز المسح على الخقين 
ارقن وار رن ولاف 

انبا ا کا طرَة امجموع» حيث كتب ناسخ امجموع: «جملة ما 
في هذا امجموع من الرسائل اثنان وعشرون» منها: ««البعلبكيّة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية)...٠.‏ 

SNS RG 
الجموع: ««فصل في المسح على الخفین» له).‎ 


EEE 


لمح على الحفين النخرقين ا 


السح على الخفين المنخرقين - ۳ 


صورة عن طرة اللخطوط 


- £ - 


المسح على الخفين النخرقين 


ہس سلون ر لھ و سین 
ا اام ر ا 
یکر ی ل ایم االئرم ولا پد اتی رچ لدیل 
ا ويد و12 ll‏ وباس 
والب و انحر دارو ا نلا سلج وب( لد 


الل مالا نی رك للعلا زعب ما( عة للبار 
می ناح عا ہاوخ ررحتلاو ومد وختار 


ھا جط رمیا برچ روم ب انا فی واج ر جرع الکو 


۰ العام اس رج یح عل سل قا لواد رد رخا ریعیض, 


مالسل وخرت مابطنر بل۲لضزط 
E‏ 
SES‏ 
پم E‏ لا ا ا 

عا ولا( ار و سی 
اہک عسال(امرتا رولا راا یرل دارا ا 
رخفا ضاتلا رام ولیالرن ادن جناب ولکن سل عا ریز و 
وم رول هلالس وہ ا زی ری ان رو ا 
ks‏ مر مرن این رع و حو اسف رل ر را ا کن 
والنوه ون زع رها رین ر رک لای پان س 
وا حال ایلیا ناا عن اول رترا ستقا 
الما انون ر 6 کرفاطاع و المر لعجو ر لح 
e‏ ایی تقالو انررم طلا ى عرشو ر ھار ئ لب 
)شةر الماع OY‏ بن رږ چلال فاسالر 
اناع ي 0 E‏ 

ل ساف بویا واا رودلا ا8ین مط 


لاان 


صورة عن الصفحة الأولى من المخطوط 


المسح على النفين المنخرقين ا 


.1 خلت ها ی وھ لطا هھ رافح خانہ بن ین هدع ارا 
لن دخاھاطاھ رن دا ال ےو ھل بت لانن عل د کے 
کی دلا ل رللغظعلمهبطریک! فھ وال عاب ل فنع رن حلم 
الخصبمں ھل ج طض ارت( و باع ومعلوم رن رر دخا لما 
طا د ثبلا ماهر امتاد طبس ع لما الین معتاد رولا 
فاذ رع اچائ راخف تم راځ طلا اي خا ب ی نرچ خف لبه 
سخ رج لاٹ شرن م نفع وط (لاعبٹ عش درو الشارجکں 
الا رم ولوا الول لفی ن ا حخل مالی وز حلا ل مق وکا اع ہہ 
نف ھل ہو ال ھل نو میات ی رچہ ع ولرد مالاع 
رورحالویمصرزن اوقا( موچ بام رحخاو الارض| لورسه 
وا ل ر شال س جلن ر لی[ خر e,‏ ۶ا خاذ رک ر کا یکر 
بحر وکن پالارا نرہ دچ ض رواٹ عض الع بر کرد 
امیر ذب ذاشلا ن مراد روم رمت با نروچ رخو خاذرقر رهد 
عد لونک ا لجل ی می کنل ویاعا ی لماه 
فارخ رر داوم لان درفو لعا الا خرم وزحخال مو2 
می ہاب رار و وقد تناز لاد ضما د/اسیټ راک ل ن دادترا ر , 
سیر نی الروت لر رالہین حزن دس وای 
رکا سی اکل ن تلا رچ اراوس یی می دواد ت ود ر 
فعلی ر تکل ام وہہ واما(ذ سے یال وال ہیں خا یز یہ فان 
ق حصلا لص رد نگ ولا ن عاصیاوالاع اده ا غا ی فعا رلب 
قدو مربت ظظ یل لعن ما لوش کالیا ن عن ارا مرا نلا مان رعا 
لی رنف چ صل لوصو دمن ئلد ھی اکٹ هو تلوت الیک 
بھی یناد ن ایتا رتام لاٹ فان رفع گام لام0 
الماک بلدا 
8 دں عش جا درلرول 
HEADS"‏ ۰ 


صورة عن الصفحة الأخيرة من المخطوط 


المسح على الخفين المنخرقين SNE‏ 


رن 
سم الله ‌الرحمن! 
اوو E‏ 
وة الت 
فصل: 

٠‏ ني أقوال العلماء نيا مسح على الحقين: هل من شرطه أن يكون الخف 
غير رق حتى لا يظهر شيء من القدم؟ وهل للتخريق حد؟ وما القول 
الراجح بالدلیل؟ کما قال تعالی: 

SL N 
واليوم الآخر ذلك خا وأحسن تويلا ؟ ؟ فان الناس محتاجون إل ذلك.‎ 


O E O ETE TES 


حنيفة ٠‏ وابن المبارك» وغيرهم: أنه جوز المسح على ما فيه خرق يسير 
مع اختلافهم في حد ذلك» واختار هذا بعض أصحاب أحد. 

ومذهب الشافع*» واحمد"» وغيرهما أنه لا جوز المسح إلا على ما 

قالوا: لاه إذا ظهر بعض القدم؛ كان فرض ما ظهر الغسل» وفرض ما 

(1) سورة النساء آية رقم: (0۹). 

(۲) انظر: «المدونة»: .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «بدائع الصتنائع»: .)۸١ /١(‏ 

)٤(‏ ذكر ابن المنذر: أنّ مذهب ابن المبارك إباحة المسح على جيع الحخفاف ما آمكن 
ا لمشي فيهما. «الأوسطا: .)٤٤۸/١(‏ 

(۵) انظر: الأم»: (۲/ ۷۲). 

(1) انظر: «مسائل الإمام أحمدة برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري: (۱۸/1)» 


.)٩۹ برقم(‎ 


زم أن يجمع بين الغسل والمسح» أي: بين الأصل والبدل» وهذا لا 
جوز؟؛ لأنه إمَا أن يغسل القدمينء وإِمَا أن مسح على الحقين. 


والقول الأول أصح '. وقياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عبن 
بسير العورة» وعن يسير النجاسة ونحو ذلك؛ فن السنة وردت بالمسح على 
الخقين مطلقأًء قولاً من التي -صلى الله عليه وسلم- وفعلاً: كقول 
صفوان بن عَسّال: 

«أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- أن لا ننزع أخفافنا ثلاثلة 
آيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم». 

رواه آهل السنن» وصخحه الترمذي. 

فقد بين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر آمَّته» أن لا 


(1) واختاره ابن المنذرء وقال: «بالقول الأول آقرل» لن الي -صلى الله عليه 
وسم SS‏ 

فکلّما وقع عليه اسم خحف؛ فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبارء ولا جوز أ ن نشی مین 
السنن» إلا بستة مثلهاء أو إجاع» وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار» والمنكرين على 
من عدل عنها إلا جحجة». «الأوسطا: .))٠١ /١(‏ 

(۲) رواه عبدالرَراق في «المصتف»: كتاب الطهارة» باب كم مسح على الحقَين؟ برقم 
(7). و(۷۹۳)ء و(٥۷۹)»‏ وابن آبي شيبة في «المصنف»: كتاب الطهارات» باب في المسح 
على الخفين» برقم »)۱۸١۷(‏ والترمذي في «الحامع الكبير»: آبواب الطهارةء باب المسح على 
الخفين للمسافر والمقيم» برقم (۹47)؛ وابن ماجه في «السّنن»: كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء من النومء برقم (۷۸٤)ء‏ والتسائي في «الجتبى؛: كتاب الطّهارةء باب التوقيت في المسح 
على الخفین للمسافرء برقم (۱۲۷)» وإسناده -حسن؛ فيه عاصم بن أبي النجود: اخحتار الشيخ 
الألباني أنه حسن الحديث يحتَجَ به»لا سيما إذا وافق الثقات» وانظر: إرواء الغليل): 
٠١/۷‏ ولفظ كما عند الترمذي: كان رسول الله يامرنا إذا كنا سفراًء أن لا تزع خفاا 
ثلائة آيام ولياليهن. إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم" . 


ينزعوا أخفافهم في السّفر ثلاثة يام من الغائط والبول والتوم؛ ولكن 
ينزعوها من اجنابة. 

وكذلك أمزه لأصخابة أن محرا على التساخن والعضاب 
والجان هي: ا لخفا ف فإنها تسخن الرّجر “. 

وقد اسستفاض عنه في الصتحيح آنه مسح على الحقين ٠‏ و 
أصحابه عنه ذلك؛ فأطلقوا القول ججواز الملسح على الخفين» ونقلوا انا آمره 
مظلقاً؛ كما في اصحيح مسلم»» عن شریح بن هانۍ قال: 

أتيت عائشة أسألما عن المسح على الحقين؛ فقالت عليك بابن أبي 
ال فا وه کان یسا ال“ -صلى الله عليه وسلم فسألناه 
قال و ال -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيّام [ولياليهن)" 
للمسافرء ويوما وليلة e‏ 


(00) 


(۱) سياتي بيان معلى العصائب بأنها: العمائم من قول الصف لاحقاً -إن شاء الله-. 

(۲) سياتي تخرعجه إن شاء اللّه- وهو صحيح. 

(۳) في المطبوع: (الخفان)ء وا ثبت أصح. 

(4) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد: /١(‏ ۱۸۷). 

(۵) وانظر: «نظم اناري الحديث المتواتر٤:‏ (١۷)ء‏ برقم: (TY)‏ 

)٩(‏ في اصحیح مسلم»: (فَسَلّه). 

(۷) في «صحيح مسلم: (رسول الله). 

(۸) في (صحیح مسلما: لأرسرل الله). 

(4) سقط من المطبوع. 

(۱۰) رواه مسلم في «صحیحه): : كتاب الطّهارة» باب الوقيت في المسح على الحقينء 
برقم (۲۷۹)»ء وابن ماجه في «سنته» : كتاب الطّهارة وسنتهاء باب ما جاء في الترقيت في اللسح 
ا برقم »)٥٥۲(‏ والنسائيّ في «الجتبى» : کتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح 
على الحقين للمقيم» برقم (1A)‏ و(1۲۹). 


ق[1.1] 


أي: جعل له المسح على النقّينء فاطلقء ومعلوم / أن الحفاف في 
العادة لا يخلو كثير منها عن فتقء أو خحرق» لا سيّما مع تقادم عهدهاء وكان 
كثير من الصحابة فقراء؛ م يكن يمكنهم تجديد ذلك. 

ولمًا سل التي -صلى الله عليه وسلّم- عن الصُلاة في الوب 
الواحد فقال: 


«أو لکلکم ثوبان»؟! 

وهذا كما أن ثبابهم كان يكثر فبها الفتق والرق؛ حتى بحتاج لتر قيع؛ 
فكذلك الخماف. 

والعادة في الفتق اليسيرء في الثوب والخفة آنه لايرقع» وإتمايرقع 
الكثير» وكان احدهم يصلّي في الثوب الضيقء حتى آنهم كانوا إذا سجدوا 
تقلص الثوب؛ فظهرت بعض العورة» وكان اللساء نهين عن أن يرفعن 
رؤوسهن حتی يرفع الرٌجال رۇوسهم؟ لملا يرين عورات الرجال من ضيق 
آلأزر مع أب ستر العورة واجب في الصّلاةء وخارج الصّلاة؛ بخلاف ستر 

(0) رواه البخاري في «صحيحه»: كتاب الصَّلاة باب الصتلاة في الوب الواحد ملتحفاً 
به» برقم (۳۵۸)ء ومسلم في «صحيحه٤:‏ كتاب الصلاة. باب الصّلاة في ثرب واحد وصفة 


لبسه» برقم .)٥۱١(‏ 

(۲) في المطبوع: (فظهر). 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه!: كتاب الصلاة» باب إذا كان الفرب ضيقا 
برفم(۳1۲)» ومسلم في «صحيحه٤:‏ كتاب الصّلاة» باب آمر النساء اللصليات وراء الرّجال أن 
لا يرفعن رؤوسهن من السجود حى يرفع الرّجال» برقم )٤٤١(‏ من طريق سهل بن سعد - 
رضي الله عنه- قال: «لقد رأيت الرَّجال عاقدي آزرمم في أعناقهم» مشل الصييان» من ضيق 
لأر خلف التي -صلى الله عليه وسلم-» فقال قائل»» وفي رواية البخاري: «وقال للتساء: لا 
ترفعن رو سکن حتّى يستوي الرّجال جلوسا». 


الرجلين بالخف فلمًا اطلق الرّسول -صلى الله عليه وسلّم- الأمر ا 
على الخفاف» مع علمه با هي عليه في العادة» ولم يشترط آن تكون سليمة 
من العيوب؛ وجب حمل أمره على الإطلاق ولم جز آن قد کلامه إلا بدلیل 

وكان مقتضى لفظه: إن كل خف يلبسه التاس» ويشون فيه؛ فلهم أن 
يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو خروقاء» من غير تحديد لقدار ذلك فان 
اليد 0 0 مى ين 

وأبو حنيفة يجه بالربع» كما يح مثل ذلك في مواضع ''؛ قالوا: لأنه 
يقال: رأيت الإنسان. إذا رأيت أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم مقام 
ا 

وأكثر الفقهاء ينازعون في هذاء ويقولون: التحديد بالرّبع» ليس له 
آل ن کات رلا هة 

وايضاً فأاصحاب النّيٌ -صلى الله عليه وسلّم- الذين بلغوا سنته 
وعملوا بهاء لم ينقل عن آحد منهم تقييد ا لحف بشيء من القيود» بل أطلقوا 
المسح على الحقين» مع علمهم بالخفاف وأحواطما؛ فعُلِم أنهم كانوا قد فهموا 
عن نبيهم جواز المسح على الحفين مطلقاً. 

وأيضاً فكثير من خفاف الناس لا بخلو من فتق» أو حرق؛ بظهر منه 
بعض القدم» فلو جز المسح علبها؛ بطل مقصود الرحصةء لا سيّما والذيسن 
يحتاجون إلى لبس ذلك هم الحتاجون» وهم أحق بالرخصة من غير الحتاجين» 
)١(‏ قال الكاساني: «والح الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع» فان كان ۰ 
الخرق قدر ثلاث أصابع منعء وإلا فلا٤.‏ «بدائع الصتائم٤: .)۸٦/١(‏ 


ق[1.ب] 


فن سبب الرخصة هو الحاجة؛ وهذا قال الي -صلّى الله عليه وسلّم- لما 
سئل عن الصّلاة في الوب الواحد: «أو لكلكم ثوبان؟!» . 
ین ان فيم من لا بيد إلا ثوب واحداء فلو آوجب اللو بين؛ لا أمکن 

زلا آداء الراجت: 

ثم إنه أطلق الرُخصةء فكذلك هنا ليس كل إنسان جد خمَاً سليماء 
فلو ل يرخص إلا هذا؛ لزم الحاويج خلع خفافهم» وكان إلزام غيرهم بالخلع 
آولی. 

ثم إذا كان إلى الحاجة» فالرًخصة عامَة» وكلٌ من لبس خفَأء وهو 
متطهّر؛ فله المسح عليه» سواء كان غنياً أو فقير» وسواء كان ا لحف سليماً أو 
مقطوعا؛ فإنه اختار لنفسه ذلك» وليس هذا تا مب فعله لله تعالى - 
الد وال بحي ارط ف الكدهة ن الت 

وآمّا قول المنازع: (إِن فرض ما ظهر الخسل» وما بطن المسح). 

فهذا خحطا بالإجاع؛ فإنه ليس كل ما بطن من القدم مسح على 
الظاهر الذي يلاقيه من ا لحف بل إذا مسح ظهر القدم أجزآه وكثير من 
العلماء لا يستحب مسح أسفله» وهو إتما مسح خطَطاً بالأصابع» فليس 
عليه أن يسح جيع الخف» كما عليه أن يسح الجبيرة فان مسح الجبيرة يقوم 
مقام غسل نفس العضوء فإنها لما م مكن نزعها إلا بضرر؛ صارت بنزلة 
الجلد» وشعر الرأس» وظفر اليد والرجلء بحلاف الحف فإنه يمكنه نرعه» 
وغسل القدم» وهمذا كان مسح ال جبيرة واجباأء ومسح الخقين جائزأً إن شاء 
مسح» وإِن شاء خلع. 

وهذا فارق مسح الحبيرة ا لحف من خمسة أوجه: 


(۱) سبق تخرمجه» وهو في «الصحيحين؟. 


الثاني: إِنّ هذا بجوز ني الطّهارتين: الصَغرى والكبرى؛ فإنه لا يمكنه 
إلا ذلك» ومسح الخقين لا يكون في الكبرى» بل عليه أن يغسل القدمينء 
كما عليه آن يوضل الماء إل جلد الرس والوجه. 

وني الوضوء بجزئه المسح على ظاهر شعر الرَاس» وغسل ظاهر اللحية 
الكثيفة؛ فكذلك الخفاف يسح عليها في الصُغرىء» فإنه نّا احتاج إلى لبسها؛ 
IE a e E‏ 
ولکن فيه مشقةء والغسل لا پتکرر. 

التّالث: إن الجحبيرة يسح عليها إلى أن مجحلهاء ليس فيها توقيت فإِنٌ 
مسحها للضّرورةء بخلاف الخف فان مسحه مؤقت عند الجمهورء فان فيه 
اة احادیت عن الي کا الله عليه وسلّم-. 

لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر» مثل! أن يكون هناك 
برد شدید» متی خلع خفیه تضرر» کما پوجد في أرض الثلوج وغیرهاء أو 
کان في رفقة» متی خلع وغسل ل ينتظروه؛ فينقطع عنهم فلا يعرف الطّريسق؛ 
أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع» أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب 
ا 

فهنا قيل: إله يتيمّم» وقيل: إته مسح عليهما للفرورة. وهذا أقوى؛ 
لان ليسهما هنا صار كلبس الجبيرة / من بعض الوجوه» فأحادیٹ التوقیت ق۴1٠‏ 
فيها الأمر بالمسح يوماً وليلةء وثلاثة آيام ولياليهنٌ» وليس فيها النهي عن 
الريادة إلا بطريق المفهوم» والمفهوم لا عموم له» فإذا كان يخلع بعد الوقت 
عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. 


-- المسح علي الحفين المنخرقين 

وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامرء لا خرج من دمشق إلى المدينة 
يشر الناس بفتح دمشق» ومسح أسبوعاً بلا خلم» فقال له عمر: «أصبت 
السنة)! وهو حدیث صحیح '. 

وليس الح كالجبيرة مطلقاً؛ فإنه لا يستوعب بالمسح بجحال» ويخلع في 
الطهارة الكبرى» ولا بذ من لبسه على طهارة. 

لكن المقصود آنه إذا تعذر خلعه؛ فالمسح عليه آولى من التَيمّم» وإن 
قدر أنه لا يكن خلعه في الطّهارة الكبرى؛ فقد صار كالجبيرة» مسح عليه 
ل و ی ف ا 

سافان المسح على الخفين آولى من التيمّم؛ لأنه طهارة بالماء في ما 
ا : ا 2 E‏ 2 (7 2 
يغطي موضع الغسل» وذاك مسح بالتراب في عضوين آخحرين'"» فكان هذا 
البدل آقرب الى الأصل من التيمّم. 

ومذا لو کان جريجحاء وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل» فهل 

EE ء‎ 

يسح بالا آو يتيمم؟ 

فيه قولان» هما روایتان عن احمد"؟ ومسحهما بالاء أصح؛ لأنه إذا 

(۱) رواه ابن ماجه في «سننه: كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في المسح بغير 
توقیت› برقم(0۸٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار1: كاب الطهارة» باب الملسح على 
ا لخمين كم وقته للمقيم والمسافر؟ (1/ )۸١‏ والدارقطن في «السّنن»: كتاب الطّهارة» باب 
الرحصة ني المسح على الحمين وما فبه» واختلاف الرّوايات» برقم »)۷٤١(‏ والحاكم في 
«المستدرك١:‏ تاب الطّهارة برقم والبيهقي في «السّنن الكبرى!: كتاب الطهارة 
باب ما ورد في ترك التوقیت» (۱/ ۲۸۰) وإسناده صحیح» وانظر: «السلسلة المتحيحة؛ للشيخ 
الألباني -رحه اللّه- حديث رقم (۲۹۲۲). 

(۲) آي: في الوجه والكفين. 

. () انظر: «الروايتين والوجهرن»: (۱/ ۹۲)» برقم(۷). 


جاز مسح الجبيرة» ومسح الخف» وكان ذلك أولى مسن التبمّم» فلأن يكون 
مسح العضو بالاء آولى من التيمَّم بطريتق الأولى. 

الرًابع: إن الحبيرة يستوعبها بالمسح» كما يستوعب الجلد؛ لان مسحها 
کغسله» وهذا أقوی على قول من يوجب مسح جيع الرّأس. 

الخامس: إن الحبيرة مسح عليهاء وإن شدها على حدث» عند أكثر 
العلماءء وهو إحدى الرّوايتين عن أحمدء وهو الصواب. 

ومن قال: (لا يسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة) . 

ليس معه إلا قياسها على الخقين» وهو قياس فاسد؛ فإِنٌ الفرق بينهما 
ثابت من هذه الوجوه» ومسحها كمسح الجلدة» ومسح الشعرء ليس كمسح ٠‏ 
الخفين» وفي كلام الإمام أحمد ما يبن ذلك» وأنها ملحقة عنده ججلدة الإنسان 
لا بالخقین. 

e 
كانقضاء مدَّة المسح» فيقول ببطلان طهارة امحل [حينشنر)"» كما قالوا في‎ 
الخف.‎ 

والأوّل أصح. 

وهو آنها إذا سقطت سقوط برء كان منزلة حلق شعر الرأس» وتقليم 
الأظفارء وبنزلة كشط الجلدء لا يوجب إعادة غسل الجحنابة عليهاء إذا كان قد 
مسح عليها من الجنابةء / وكذلك ق الرض ر لا تاغل ا و دابا 
إعادة الوضوء. 


كما قيل: (إنه جب في خلع الخف). 


(۱) انظر: «الروایتین والوجهین؛: (4۳/۱)ء برقم(۱۰). 
(۲) زيادة عن المطبوع. 


والطهارة وجبت في المسح على الخقين» ليكون إذا احدث يتعلَّق 
الخدت باخفن فکون سخا کن الجن جدن سا إا تعلی ادت 
بالقدم» فإنه لا بد من غسله. 

ثم قيل: (إن المسح لا يرفع الحدث عن الرّجلء فإذا خلعها كان كانه 
لا يسح عليها)ء فيغسلها عند من لا يشترط الموالاةء ومن يشترط الموالاة 
يعيد الوضوء. 

وقيل: (بل حدثه ارتفع رفعا مؤقتأء إلى حين انقضاء المدة» وخلع 
ا لخف. لكن نا حلعه انتقضت"" الطّهارة فيه» والطّهارة الصَغرى لا تتبعّض 
لا في ثبوتهاء ولا في زواطاء فان حكمها يتعلّق بغير علهاء فإتها غسل أعضاء 
أربعة» والبدن كله يصير طاهرأ فإذا غسل عضو أو عضوان؛ لم يرتفع 
الات جي م ارو اف ارق عو اة 
الجميم). 

ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء. ومثل هذا منتف في الجبيرة؛ فإ 
ا جبيرة يسح عليها في الطّهارة الكبرى» ولا مجزئ فيها البدل؛ فعلم أن السح 
عليها كالمسح على الجلد والشعر. 

ومن قال من أصحابنا: (إنه إذا سقطت لبرء؛ بطلت الطَهارة أوغسل 
حلّهاء وإذا سقطت لغير برء؛ فعلى وجهين)ء فإتهم جعلوها مؤّة بالري 
وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدَة المسح. 

وآما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هي كما لو حلع الخف قبل المدة 


() في المطبوع: (انقضت)» والمثہت أصح. 


وقيل: لا تبطل الطّهارة هنا؛ لأنه لا يكن غسلها قبل البرء» جخلاف الرٌجل 
فإنه يمكن غسلها إذا خلع الحف؟ فلهذا فرقوا بينها وبين الخحف في أحد 
الوجهين» فإنه إذا تعذر غسلهاء بقيت الطّهارةء بخلاف ما بعد البرء فإنه 
مكن غل علّها. 

والقول بأنً: (البرء كالوقت في الخفين) ضعيف؛ فإِنٌ طهارة الحبيرة لا 
نتا فا ا ی ال إا انقشى الرقكة طت الطهارة جلاف 
المننح على الخقين؛ فإنه مؤقت» ونزعها مشبّه بخلع الخف. 

وهو أيضاً تشبيه فاسد فإنه إن شْبّه بخلعه قبل انقضاء المّة؛ ظهر الفرق» 


وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهانء وإن شبّه بخلعه قبل انقضاء ˆ 


الدة؛ فوجود الخلع كعدمه» فإنه لا جوز له حينئٍ أن مسح على الخفين؛ لان 
الشارع أمره بخلعها في هذه الحالء بخلاف الحبيرةء فان الشارع إ مجعل ها 
وقتاء بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفرء وذاك إذا 
احتاج / الرّجل إلى إزالتهء آزاله ول تبطل طهارته. 

وقد ذهب بعض السسّلف إلى بطلانهاء وأنه يطهّر موضعه""» وهذا 
مشبه قول من قال مثل ذلك في الحبيرة. 

ومن الاس من يقول: (خلع الخف لا يبطل الطّهارة). 

والقول الوسط أعدل الأقوالء وإلحاق الجبيرة با يتصل بالبدن أولىء 


)١(‏ روى عبد الرَرّاق ني«مصتفه» : كتاب الطّهارةء باب قص الشارب وتقليم الإظفارء 
برقم(1۳٤)»‏ عن إبراهيم النخعي» قال: إذا أخذ من أظفاره ومن شعره شيثا؛ أمرٌ عليه الاء؛» 
وإسناده حسن. 

وروی كذلك برقم »)٤٦٥(‏ عن خاد بن أبي سليمان قوله: «قد انتقض وضرؤه)» 


وإسناده خی : 


ق1۳1[ 


0 الس على الحخفين امنخرقين 
كالوسخ الذي على يده والحتاء والمسح على الجبيرة واجب» لا يمكنه تيبر 
بينه وبين الغسل» فلو لم جز المح عليها إذا شدها وهو محدث؛ نقل إلى ' 
التيمم» وقد قذمنا أن طهارة المسح بالماء ني عل الخسل الواجسب عليه أول 
من طهارة المسح بالتراب» في غير حل الغسسل الواجب؛ لان الاء ا 
التراب» وما کان في حل الفرض فهو ول به ما یکون في غیره. 

فالمتخ لى اللفين» اوعلى اة وغل تفن الحهر ذلك ر 

من التبم حيث كان؛ ولأنه إذا شما على حدث؛ مسح عليها في اإجنابة؛ 

ففي الطهارة الصغرى آولل. 

وإن قيل: (إنه لا مسح عليها من الجنابة حى يشدّها على الطهارة)؛ 
کان هذا قولا بلا آصل يقاس عليه» وهو ضعیف جدًا. 

وإن قر (بل إذا شدها على الطّهارة من الجنابة؛ مسح عليهاء بخلاف 
مادا شدها وهر جت): 

قيل: هو محتاج إلى شدها مع" الجنابسة» فإنه قد يجنب والماء يض 
جراحه» ويضرٌ العظم المكسورء يضر الفصادء فيحتاج خيش أن يشده بعد 
الجنابة» ثم يسح عليها. وهذه من احسن المسائل. 

والمقصود هنا: إن مسح الخف لا يستوعب فيه ا لحف بل مجزئ فيه 
مسح بعضه كما وردت به السنةء وهو مذهب الفقهاء قاطبة؛ فعلم بذلك أنه 
ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف بل إذا مسح ظهر القد» 
كان هذا المسح مجزئا عن باطن القدم» وعن العقب. 

وحينئٍ فإذا كان الخرق في موضع» ومسح موضعا آخر؛ كان ذلك 
مسحأ جزئًاً عن غسل جيع القدم لا سيمًا إذا كان الخرق في مؤخر الف 


(1) لي المطبوع: (عنى الطهارة من). 


وأسفله» فان مسح ذلك الموضع لا يجب» بل ولا يستحب» ولو كان الحرق 
في المقدّم فالمسح حطوط بين الأصابع. 

فإن قيل: (مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح» وما ظهر يجب غسله). 

ا قيل: هذا دعوى محل التزاع؛ فلا تكون حجّةء فلا نسلّم أنّ ما ظهر من 
ا لحف المخرّق» فرضه غسلهء فهذا رأس المسالة» ف فمن اح عة كان دا 

وإن قالوا: (بان المسح إنما يكون على مستور» أو مغطى ونحو ذلك)/ 
كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد» وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة 


أصلاً. والشارع آمرنا بالمسح على الحقين مطلقاء ول يقيّده» والقياس يقتضي _ 


آنه لا يقیّد. 

والمسح على الخقين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين: 

هذا أحدهما: وو رة اا ال و ت هذا 
ا 

والنانی: أن يكون ا خف يثبت بنفسه. 

وقد اشترط ذلك الشافعي" ومن وافقه من أصحاب أحمد" فلو ن 

یثبت إلا بشده بشيء يسیر» آو خيط متصل بهء أو منفصل عنه» ونحو ذلك؛ لم 
٠" e‏ وإن ثبت بتفسه» لكّه لا يستر جيع الحل إلا بالشك 
كالرّربول“ الطّويل المشقوق» يثبت بنفسه»ء لكن لا يستر إلى الكعبين إلا 


(۱) انظر: «الگم»: (۲/ ۷۳). 

)۲( منهم ابن قدامة» صاحب «المغني٠»‏ وائظر «الغي۱(:1/ .(TYE‏ 

(۳) سقط من المطبرع. 

() الرّربول أو الرّربون» قال المستشرق المولندي» رينهارت دوزي في بيان معناها هي := 


ق[»ب] 


-- المسح على الحفين المنخرقين 
بالشد» ففيه وجهان» أصحهما: إنه مسح عليه. 

وهذا الشرط لا أصل له في كلام امد" بل المنصوص عنه في غير 
موضع: إنه يجوز المسح على الجوربينء وإن م يثبتا بانفسهماء بل بنعلين 
تحتهماء وإنه مسح على الجوربين ما م بخلع التعلين. 

فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهماء بل إذا ثبتا 
بالنعلينء جاز ا مسح عليهما؛ فغيرهما بطريق الأول وهنا قد يتسا بالنعلين 
وهما منفصلان عن الجوربين»ء فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما؛ كان 
ااه رل باشراز. 

وإذا كان هذا في الجوربين» فالرربول الذي لا ثبت إلا بسير يشده به 
متصلاً به» آو منفصلاً عن أولى بالمسح عليه من الحوربين. 

وهكذا ما يبس على الرّجل» من فرو وقطن وغيرهماء إذا ثبت ذلك 
بشدهما جخيط متصل» أو منفصل؛ مسح عليهما بطريتق الأولى. 

فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف» وهو: أن يلف 
على الرّجل لغائف من البردء أو خوف الحفاء أو من جراح بهماء ونجو 
ذلك. 

قيل: في هذا وجهان» ذكرهما الحلواني والصواب أنه مسح على 
اللفائف» وهي بالمسح أولى من ا خف والجحورب» فلن تلك اللفائف إلّما 


=«تحريف لكلمة شربيل» وهي أحذية مصنوعة من الجلد الراكشي» وتكون أحذية الرّجال 
صفراء» واحذية النساء حراء»» «المعجم المفصتل بأسماء اللابس عند العرب»: (0۸۷. 

(1) انظر: «المغي؟: (1/ ۴۷۳)ء ونقل الخلاف ف الرّواية عن أحمد. 

الحلراني: عمد بن علي بن عثمان الحلواني» أبو الفتح» الفقيه الراهدء الحنبلي» 
رآى القاضي آبا يعلى» وصحبه مدة يسيرة» له كتاب كفاية المبتدي)» في الفقه» مات -رحمه 
الله- سنة (١٠٠٠ه).‏ «اليل على طبقات النابلة: .)٠١۹/۱(‏ 


على الخفين المنخرقين -۳- 


تعمل للتحاجة في الخادة وفي ترغها" صررة ما إصابة البرف وما التاذي 
بالحفاء وإِما التاذي بالحرح» فإذا جاز المسح على الحقين وال جوربين؛ فعلى 
الفا ى 

ؤمن ادع في شيء من ذلك إجماعاً فليس معه إلا عدم العلم» ولا 
مكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين» فضلاً عن الإجماع. 

والتزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره وذلك أن أصل المسح 
على الحقين» خفي على كثر من السَلف والخلف حتى أن طائفة من الصحابة 
او وطائفة من فقهاء آهل المدينة وأهل البيت انكروة مظلقا وهو ة٠"‏ 
رواية عن مالك والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر . 

وقد صنّف الإمام أحمد كتاباً كبيراً ني «الأشربة» في تحريم المسكر» ولم 
يذكر فيه خلافاً عن الصّحابةء [وصتف كتاباً في «المسح على الخفين؟» وذكر 
فيه خلافاً عن الصحابة]؛ فقيل له في ذلك» فقال: هذا صح فيه الخلاف 
عن الصحاية بنلاف المسكر. 

ومالك مع و وع در قا ا ا وول 


)١(‏ ني «المطبوع» : (نوعها)» وهو خطا. 

(۲) قال الحافظ ابن المنذر: «وقد روينا عن ابن المبارك أته قال: ليس ني المسح على 
الخمين احتلاف أله جائزء قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب الي -صلى الله عليه 
وسلّم- أله كره اللسح على الخقين» فقد روي عنه غير ذلك». «الأوسطا: .)۳٤/1(‏ 

( ۳) «المدونة): (111/1). 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

: قال القرطي -رحه الله-: «وحكي ذلك عن مالك في تاب له يسمی «كتاب‎ )١( 
الس وحذاتق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكرن له‎ 


قولاً ل أقله قبل ذلك في علانية٠.‏ وتكلّم بكلام مضمونه إنكاره: إما مطلقاً 
وإما في الحضر. 


وخالفه أصحابه في ذلك» وقال ابن وهب: هذا ضعف له؛ حيث )| 


يقله قبل ذلك علانية. 

والذين جوزو" منع كثير منهم من المسح على الجرموقين" 
اللو ن على اي 

والثلاثة”" منعوا المسح على الجوربين» وعلى العمامة؛ فعلم أن هذا 
الباب مما هاه كثير من السّلف والخلف» حيث كان الخسل هر الفرض 
الظاهر المعلوم؛ فصاروا بجوّزون المسح حيث يظهر ظهوراً لا حيلة فيه» ولا 
يطرّدون فيه قياساً صحيحاًء ولا يتمسّكون بظاهر التص البيح» وإلاً فمن 
تدر ألفاظ الرّسول -صلى الله عليه وسلّم- وأعطى القياس حقه؛ علم أن 
الرخحصة منه في هذا الباب واسعة»ء وأنٌ ذلك من عاسن الشّريعة ومن 
الحنيفية السمحة التي بعث بها. 

وقد كانت آم سلمة زوج النيٌ -صلى الله عليه وسلم- 


(€) 


تمسح على خارها ٠‏ فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! 
««كتاب السرّ»». «الحامع لأحكام القرآن؛: (۳/ ۹۳). 


(1) أي: من أصحاب مالك-رحه الله-. 

(۲) الجرموق: «بالضم» ما يلبس فوق الخف؛لفظه من الطين» وغيره على المشهور». 
«الکليّات»: (o£)‏ 

() أي: الأئمّة الثلاثة: أبو حنيفة» والشافعي» ومالك-رحم الله الحميم-. 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف): كتاب الطهارات باب المسح على العمامة برقم 
۲۲۲ وفي باب المرآة تمسح على خمارهاء برقم (۹٤۲)ء‏ وإسناده حسن» فيه سماك بن حرب:= 


القلانس؛ ةا اد ما راق لخي ارون غ ل رز اشا 
الح غل ال الكو اوعدا ات رای ان العامة الي 


لست الط کان ادیک وها 


صرق کا ي الب ٍ 

ولا يضر الإسناد وجود أم الحسن البصري حيث قال الشيخ الألباني رمه الله- 
عنها: «اسمها خيرة؛ وهي (ثقة)؛ كما في «ثقات ابن حبّان»: (٤/١۲1)ء‏ وقرل الحافظ فيها: 
«مقبولة۲؛ تقصير منه غير مقبول» فقد روى عنها مع من الثقات» مع كرنها تابعية؛. اسلسلة ‏ 
الأحاديث الصتحيحة): .)۸۸٩0 /١(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصتف»: كتاب الطّهارات» باب من كان يرى المسح على 
العمامة» برقم(٠۲١).‏ وإسناده صحيح. 

(۲) رواه عبدالرَرّاق ني «المصتف»: كتاب الطهارة» باب الملسح على القلنسوة برقم 
»)۷٤١(‏ والبيهقي في «السّنن الكبرى»: كتاب الطّهارة» باب ما ورد في الجوربين والنعلينء 
(۱/ ۲۸۵)» و[سناده ضعیف؛ فيه سعید بن عبداللّه بن ضرار: ليس هو بقوّي؛ كما قال ابن بي 
حاتم في «الجرح والتعدیل1: .)۳١/(‏ 

(۳) انظر: «الرّوايتين والوجهين»: (۷1/۱)ء برقم(٤١).‏ 

ء)۹٥( انظر: «مسائل أحمد» لإسحاق بن هانى النيسابوري: (١/۱۸)ء برقم‎ )٤( 
.)۱۰٤(مقرب و(۲۱/۱)»‎ 

() ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبداللّه البغدادي» إمام 
الحنبلية في زمانه» له ١ا‏ لجامع؟ ئي المذهب. «طبقات إلحنابلة»: (۳/ .)۳١۹‏ 

)٩(‏ هكذا ي المطبوع والمخطرط: ونرى أن الصراب (المقتعطة)؛ ا قاله أبوعبيد في 
غريب الحديث»: (۳/ »)٠۲١‏ قال: «....وذلك أن العمامة يقال ها المقعطةء فإذا لاثها المعتم 
على الرّاس ولم بجعلها تحت حنكه» قيل: اقتعطها. 

.(TAE/)g (FA1/) انظر: «المخني»:‎ )۷( 


وكذاامالك يكره لبها أيضا لا حادق ذلك من الأنار“. وشرط 
في المسح عليها أن تكون محنكة". واتبعه على ذلك القاضي” وأتباعه. 


وذکروا فیها -إذا كان ها ذؤابة- وجهین. 


وقال بعض آصحاب أحد: إذا كان أحمد في إحدى الرّوايتين جوز الملسح 
على القلانس الدَنيّات" -وهي القلانس الكبار-» فلأن يجوز ذلك على 
العمامة بطريق الأرل» والأحرى. 


(۱) قال القاضي عبد الوهّاب البغدادي من علماء المالكيّة في معرض بيانه لأحكام جملة 
الأباس: «ومنه في الجملة ما خالف زي العرب وأشبهه زي الأعاجم وعاداتهم كالتعميم بغر 
تحنيك». «المعونة»: (۳/ ,)١۱١۲١‏ 

(۲) روی ابن سعد پإسناده» عن ابن طاروس» عن آبیه: «آنه کان یکره أن يعتم 
بالعمامةء لا مجعل تحت الذقن منها شيئاًاء «الطبقات الکبیر: (۹۸/۸)ء وإسناده صحیح؛ مع 
أن فيه قبيصة بن عقبة: وثقه ابن معين وغيره؛ كما في «تهذيب الكمال!. 

(۳) آي: الإمام آحد وانظر: «المغني٤:‏ (۱/ ۳۸۱). 

(6) القاضي: محمد بن الحسين بن محمد الفرّاءء أبو يعلى» الحنبلي» عام زمانه» وفريد 
عصره» صاحب المصنّفات الكثيرة» مات -ر حه اللّه- سنة (0۸٤)ه.‏ «طبقات الحنابلةا: 
)1/۳( 

.)۳۸۱/۱( :٤ينغملا«:رظنا‎ )( 

() قال صاحب «القاموس»: «ودَييّة القاضي: قلنشوته» شسبّهت بالدَنً. 
#القاموس٤:مادة‏ (د ن ن) وزاد شارحه البيدئ: «وقال الشريشي سرحه الله - في شرح المقامة 
التاسعة: أصلها: الدنينةء كسفينةء وهي قلنسوة محدّدة الأطراف يلبسها القضاة والأكاب وليست 
من كلام العرب وإنما هي عراقيّة..». «تاج العسروس۲: مادة (د ن ن). وفي المخطوط 
(الدبيات). 

() القلانس: «جمع قلنسوة ‏ بفتح القاف واللام» وسکون التون» وضم المهملة» وفقشح 
الواو» وقد تبدل مثناة من تحت» وقد تبدل ألقاً وتفتح السّين؛ فيقال قلنساة» وقسد تحذف اتون 
من هذه بعدها هاء تأنیث: مبطنات تتخذ للنرم. = 


والتلف کارا مکوت عمائمھم لأنھ کارا ريون ل 
ويجاهدون في سبيل اللّه؛ فإن لم يربطرا العمائم بالتحنيك وإلاً سقطت» ول 
يمكن معها طرد الخيل. 
. وهذا ذكر أحمد عن أهل الشّام / نهم كانوا بجافظون على هذه "السنة؛ق [4»ب] 
لأجل أنهم كانوا ني زمنه هم الجاهدون. 

وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده: إن أولاد المهاجرين والأنصارء كانوا 
يلبسون العمائم بلا تحنيك؛ وهذا لاهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا 
جاهدون. 

ورخص إسحاق: وغيرة ف لبسها بلا تحنيك» والجند المقاتلة لما احتاجوا ˆ 
إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها: إمّا بكلاليب» وإمّا بعصابة ونحو ذلك. 
رفا سا اك 
کا اومن الف من کان ر و طرق عمامة والخاطی 
محصل بها هذا المقصود. وني نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من 
المشقة ما في نزع الحثكة. 


=(والدَنّات): قلانس كبار أيضاًء كانت القضاة تلبسها قدياً. قال في« ممع البحرين؟:هي 
على هيئة ما تتبخذه الصوفية الآن .وقال الحافظ ابن حجر: «القلنسوة غشاء مبطن تستر به 
الرّآس. قاله القرّاز ني اشرح الفصيح!. وقال ابن هشام : هي التي يقو ما العامّة: الشاشة. 
وٺي ۱ا محکما: هي من ملابس الرؤوس» معروفة.وقال أبوهلال العسكري: هي التي تغطَى بها 
العمائم» وتستر من الشمس والمطر. كأنها عنده رأس الرنس. انتهى؟. الإنصاف):(۱/١۷١).‏ 

() المناطق: قال الأزهري: «الناطق واحدها منطت... والتطاق: أن تاخذ المرأة ثوباً 
فتلبسه ثم تشد وسطها بجبلء ثم ترسل الأعلى إلى الأسفل». «معجم تهذيب اللَغة» مادة (ن ط 
ق). 

وقال الغليل: «والمنطق: كل شيء شددت به وسطك». #العين»: مادة (ن ط ق). 


سور و المسح على الخفين المنخرقن 


وقد ثبت المسح على العمامة عن التي -صلى الله عليه وسلّم- من 
وجوه صحيحة ٠"‏ لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: والمسح على 
العمامة مستحب. وهذا قول الشافعي" رة 

ومنهم من يقول: بل الفرض سقط بسح العمامة» ومسح مابدامن 
الرّاس؛ كما في حديث المغيرة". 

وهل هو واجب لأنه فعله ني حديث المغيرة؛ أو ليس بواجب لأنه 1 
يأمر به في سائر الأ حاديث؟ 

على روايتين. وهذا قول أحد المشهور عن 

ومنهم من يقول: بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضُررء وهر 


(1) منها ما رواه ابن أبي شيبة في «المصتفا: كتاب الطّهارات» باب من كان يرى المسح 
على العمامة» برقم(٠۲۳).‏ والبخاري في «صحيحه!: كتاب الوضوء باب المسح على الحفينء 
برقم »)۲٠١(‏ وابن المنذر في «الأوسطا: كاب السح على الخفين» باب ذكر المح على 
العمامةء (11/1٤)ء‏ من طريق جعفر بن عمرو» عن أبيه قال: «رأيت الى -صلى الله عليه 
وسلّم- يسح على عمامته وخفیه)» واللفظ للبخاري. 

() قال الشافعي -رحه الله-: «وأحب لو مسح على العمامة مع الرّاس» وإن ترك 
ذلك لم يضرّه» وإن مسح على العمامة دون الرأس» لم مجزئه ذلك». «الأم: .)0٥۸/۲(‏ 

7 رواه الإمام مسلم في اصحیحه۲: کاب الطهارة باب المسح على الناصية 
والعمامة» برقم »)۲۷٤(‏ والنسائي في «امجٹبی»: کتاب الطّهارةء باب الملسح على العمامة مع 
الناصيق برقم (۷ ٠۰‏ ولفظه -عند مسلم-: «إن الي -صلى الله عليه وسلّم- مسح على 
الحفين» ومقدّم رأسه» وعلى عمامته». 

.))1۸ /١( انظر: «الأوسط' لابن المنذر:‎ )٤( 


ما إذا حصل بکشف الرس ضرر من برد أو" مرض» فیکون من جنس 
المسح على الجبيرة". 

كما جاء آنهم كانوا ني سريّة فشكوا البرد؛ فأمرهم أن يعسحوا على 
التساخين والعصائب"".والعصائب: هي العمائم. . 

ومعلوم أن البلاد الباردة"“ يتاج فيها من مسح التساخين 
والعصائب» ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز» فأهل الشام والروم» ونحو هذه 
البلادء أحق بالرّخحصة في هذا وهذا من أهل الحجازء والماشون في الأرض 
ا لحزنة والوعرة» احق بجواز المسح على الخف من الماشين في الأرض السّهلة 
وخفاف هؤلاء في العادة لا ب آن يؤثر فيها الحجرء فهم برخحصة المسح على _ 
الخفاف ال مخرقة ول من غيرهم. 

ثم المانع من ذلك يقول: (إذا ظهر بعض القدم؛ لم جز المسح). فقد 
يظهر شيء يسير من القدم كموضع الخرز -وهذا موجود في كثير من 
ا لخفاف- فإن منعوا من المسح عليها؛ ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا 
حجَة معهم اصلا. 


(۱) في «المطبوع»: (و)ء والثبت أصح. 

(۲) وهو مذهب المالكيّةء وانظر: «حاشية الأسوقي»: .)١١٤-٠١۳ /١(‏ 

(۳) ورد من حدیث ثوبان -رضي الله عنه- قال: «بعسث رسول الله -صلّى الله 
عليه سلّم- سربة فاصابهم البردء فلمًا قدموا على الي -صلّى الله عليه وسلم- شكوا إليه ما 
أصابهم من البرد؛ فأمرهم أن يمسحروا على العصائب والتساخين»» رواه هد في «المسند»: 
/٥(‏ ۲۷۷)» وأبو داود في «سننه٤:‏ کتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» برقم (۷٤۱)ء‏ 
وإسناده صحيح» صحّحه غير واحد من أهل العلم» مشل الذهبي في «السّيره: (4/ ١۹٤)ء‏ 
والريلعي في «نصب الراية٠: /١(‏ ١٠١)ء‏ والشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داودا: برقم 
(E7‏ 

)٤(‏ في المطبوع: (البادرة)؛ وهر خطا. 


فإن قيل: (هذا لا عكن غسله حتى يقولوا: فرضه الغسل. وإن قالرا: 
هذا یعفی عنه)؛ ) یکن هم ضابط فيما يمنع» وفيما لا يمنع. 
ق[ ا[ والّذي يوضح هذا أن قوهم: (إذا ظهر بعض القدم)/ . 
إن آرادوا ظهوره للبصر» فابصار الاس مع اختلاف إدراكهاء قد بظهر 
ها من القدم ما لا يعكن غسلهء وإن آرادوا ما يظهر ويكن مسّه باليدء فقد 
وإن قالوا: (ما كن غسله). 


عكن غسله» إذا وضع القدم في ما غمزه"“ وصبر عليه حى يدخل الماء في 
سم الخياط» مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوهاء ولا 
يكن غسله كما يغسل القدم. 

وهذا على مذهب أحد آقوى؛ فإنه جرّز المسح على العمامة إذا لبست 
على الوجه المعتادء وإن ظهر من جوانب الرس ما يسح عليه» ولا جب 
مسح ذلك. 

وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ فيه عنه روايتان". فلم 
يشترط في الممسوح أن يكون ساترا لجميع عل الفرض» وأوجب الجمع بين 
الأصل والبدل على إحدى الروايتين. 

والشافعي”" أيضاً يستحب ذلك كما يستحبّه امد ني الرّواية الأخرى؛ 

(1) في المطبوع: (مخمزه). 


(۲) اتظر: «الإنصاف): /١(‏ ۱۸۷). 
(۳) انظر: «الأم»: (۲/ .)٥۸‏ 


الفرض أو لم يستره. 


والغفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق» وظهور بعض 
الرجل؛ وآمّا ما تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلاء ولمنذا جوز للمحرم 
لبسه مع القدرة.على النعلين في أظهر قولي العلماء» كما سنذكره -إن شاء 
الله تعالى-» ونبيّن نسخ الأمر بالقطع» وأنه إتما أمر به حين م يشرع البدل 
أيضاً. 

فالمقدمة الثانية من دليلهم -وهو قوطمم: (يمكن الجمع بين الأصل 
والبدل)- منوع على أصل الشافعي وأحمد؛ فان عندهما مجمع ر 
والغشسل فما إذا امكن غسل يعض البدن دون البعض؛ لكرن الباقي خرجا؛ ” 
أو لكون الاء قليلاًء ويجمع بين مسح بعض الرَاس مع العمامة كما فعل اللي 
-صلى الله عليه وسلّم- عام تبوك"؛ فلو قر أن الله تعالى أوجب مسح 
[جیع]" الخقین» كما أوجب غسل جيع البدن؛ آمكن أن يغخسل ما ظهر 
ويعسح ما بطن» كما يفعل مثل ذلك في الجبيرة فإنه إذا ربطها على بعض 
مكان مسح الجبيرة وغسل» أو مسح ما بينهما فجمع بين الغسل والمسح في 
عضو واحد فتبيّن أن سقوط غسل ما ظهر من القدم لم يمكن؛ لأنه لا ممع 

)١(‏ الذي وقفنا عليه من فعله -صلى الله عليه وسلّم- في غزوة تبوك» هو من حديث 
أبي امامة رضي الله عنه-: «إِنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- مسح على الحفين» 
رالعمامة في غزوة تبوك)» وقد رواه الطلبراني في «المعجم الكبير»: (۸/ ۱۹۸)» وإسناده ضعيف؛ 
فيه عفير بن معدان: ضعيف؛ كما في «التقريب»» وقال الميشمي عن الحديث: «رواه الطراني ني 
«الكبر» و«الأوسط' وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». «محمع الزوائده: .)۲١۲/١(‏ 

وإنما ورد الجمع بين مسح الاصية والعمامة في حديث المغيرة عند مسلم في اصحيحها» 

(۲) سقط من المطبوع. 


ق[ه. ب] جميع القدم؛ فلا جب /غسل شيء منه» لا ما ظهر ولا مابطن» كما أمر 


صاحب الشرع لأمَته» إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم 
ثلاثة ایام ولیالیهن» لا من غائط ولا بول ولا نوم" فاي حف کان على 
أرجلهم دخل ني مطلق النص. 

كما أن قوله -صلى الله عليه وسلّم- فا سئل: ما يلبس الحرم من 
الثياب؟ فقال: «لا يلس القمي ص" ولا العمائم ولا السّراويلات ولا 
اران ولا الخفاف» ومن “٣‏ جد نعلين فليلسر ن وليقطعهما حتی 
يکونا" أسفل من الكعبين»". 

هذا رواه ابن عمر» وذكر آن الي -صلى الله عليه وسلّم- خطب 
بذلك نّا كان بالمدينةء ولم يكن حينئلرٍ قد شرعت رخصة البدل» فلم يرخص 


(۱) سبتې تخرججه» وهو صحیح. 

(۲) في «المصحيحين): (القعص). 

(۳) البرئس: قال الأزهري: «كإ ثوب رأسه منه مُلتزق به ُرَاعَة كان أو جبة أو 
ممطراه. امعجم تهذيب اللْغة: مادة (ب رن س). 

وقال الجوهري قلنسوة طويلةء وكان الاك يلبسونها في صدر الإسلام». «الصحاح»: 
مادة (ب رن س). 

وقال العسكري: "القلنسوة الواسعة الى يغطى بها العمامةء ويستتر بها من الشّمس 
والمطرا. «التلخیص): ٠ ۰ .)۲١٤(‏ 

() في «الصنحيحین؛: (إلا أحذ لا). 

(۵) (حتی يكونا): غير موجودة في «الصحيحين». 

() رواه البخاري في «صحيحه۲: كتاب الحجَ» باب ما لا يابس الحرم من الثياب» برقم 
»)٠1(‏ ومسلم في «صحيحه؟: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم جج أو عمرةء وما لا يباح» 
وبيان تحريم الطب عليه» برقم (۱۱۷۷). 


ميم لا في لبس السراويل إذا لم تجدوا الإزارء ولا في لبس الخفة مطلقاً- 
ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال: «السراويل لمن لم جد الإزارء 
والخفاف ”لمن لم جد التعلين». 


هکذا روا ابن عباس» وحدیثه في «الصحیحین»» ورواه جابر» وحدیثه 
في «مسلم». 

فار حص هم بعرفات قي البدلء فأجاز هم لبس السراويل إذا لم دوا 
الإزار بلا فتق» وعليه ههور العلماء» فمن اشترط فتقه حالف النص. 

وأجاز همم حينثلر لبس الخقين إذا م دوا التعلين بلا قطع» فمن 
اشترط القطع فقد خالف النص. فإِنٌ السراويل المفتوق» وا لحف المقطوع» لا 
يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق» كما أن القميص إذا فتق» 
وصار قطعاً؛ م يسم سراويل» وكذلك البرّنس» وغير ذلك. 

فإنما أمر بالقطع آوَّلاً؛ لن رخصة البدل م تكن شرعت» فأمرهم 
بالقطع حينئذ؛ لان المقطوع يصير كالنعلينء فإنه ليس بخف؛ ولهذا لا يجوز 
السح عليه باتفاق المسلمين» فلم يدخل في إذنه في المسح على الخقين. 

راغلی ان کل فا بين قت الکن س مدان 


(۱) في «صحيح مسلم»: (الخقان). 1 

(۲) رواه البخاري في صحيحه»: كتاب جزاء الصيده باب لبس الخفين للمحرم إذا م 
مجد النعلين» برقم »)۱۸٤١(‏ ومسلم في«صحيحه»: كتاب الحج» باب ما ياح للمحرم ج أو 
عمرة» وما يباح» وبيان تحريم الطيب عليه» برقم (۱۷۷۸)ء واللفظ لمسلم. 

(۳) رواه مسلم في اصحيحه): كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بمح أو عمرة؛ وما 
لایباح وبیان تحريم الطْيب عليه» برقم .)۱١۷۹(‏ 

() المداس: الذي يُلبس في الرجل. «القاموس: مادة (دوس). 


وجمجم" وغيرهما كالف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز» فتكون 
إباحته أصليّة كما تباح النعلان لا أنه أبيح على طريق البدل» وإنما الماح 


على طريتق البدل هو الخفة المطلق» والسّراويل. 

ودلت نصوصه الكرية والفاظه الشريفة -التي هي مصابيح المهدى- 
على آمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء: 

منها: آنه لا أذن للمحرم إذا م جد النعلين بلبس الخف: اظ 
وإمّا مع القطع؛ كان ذلك إذناً في كل ما يسمى خفاًء سواء کان سلیماء آو 


وكذلك نّا أذن ني المسح على الحقين؛ كان ذلك إذناً في كل حف 


قى ]١١[‏ وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى يقال: ذاك/ آباح له لبسه» وهذا 


أباح المسح عليه. بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجهاع؛ 
فعلم أن لف انف اول هدا وهذا فن اذى قحد الرصخين آنه راد 
بعض آنواع الخفاف» فعليه البيان. 

وإذا كان ا خف في لفظه مطلقاًء حيث أباح ليسه للمحرم» وكلّ خف 
جاز للمحرم لبسه وإن قطعه؛ جاز له أن يسح عليه إذا م يقطعه. 

الاني: إن الحرم إذا لم جد نعلين» ولا ما يشبه التعلين» من: خف 
مقطوع» آو جُمْجُم أو مّداس» آو غير ذلك» فإنه يلبس أي حف شاء ولا 


(0 اج فال الزيدى: امسجم بان اللتاس) ليس رجي جل هر 
(معرّب)». «تاج العروس؟: مادّة (ج م م). 


بقطعه. هذا أصح قولي العلماء» وهو ظاهر مذهب اجحمر)» فان 
التي -صلى الله عليه وسلم- اذن بذلك في عرفات” أ بعد نهيه عن لبس 
الحف مطلقاء وبعد آمره من ام جد آن یقطع» ول یامرهم بعرفات بقطع؛ مع 
أن ا بعرفات» کان کثیر منهسم او آکثرهم ل یشهدوا کلامه 
بالمدينةء بل حضر من: مكة» واليمن» والبوادي» وغيرهاء خلق عظيم حجّوا 
معه» م يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبرء بل أكثر الذين حجّوا معه» ] 
يشهدوا ذلك الحواب. 1 

وذلك الراب ل يذكره ابثداء ليم جي التاسن» بل ماله سائل وهو 
على ار متا بان ارم حن الات فال لايس الم ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف» إلا من لم بجد نعلين؛ 
فليلبس خفين» وليقطعهماء حتى يكونا أسفل من الكعبين». 

وابن عمر لر يسمع منه إلا هذاء كما أنه في المواقييت» ) يسمع إلا 
ثلاث مواقیت» قوله: 

مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفةء وأهل الشام الجحفةء وأهل نجد 
قَرن». 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد؛ برواية ابن هانيء:(۹/۱١٠)»‏ برقم .)۸٠١1(‏ 

() قال ابن قدامة - رمه الله - في «المغي٠:‏ (/ :)٠١١‏ «ويروي ذلك عن علي بن آبي 
طالب» رضي الله عنه» وبه قال: عطاء» وعكرمة» وسعيد بن سالم القدّاح. 

() سبق نخرجه» وهو صحیح. 


() سبق تخريجه» وهو صحیح. 
)٥(‏ سقط من المطبوع. 


ا وذير لي -ولم اسمع- أن الي -صلى اله عليه 
وسلّم- وقت لأهل اليمن E‏ 

وهذا TS‏ 
صلى الله" عليه وسلّم- من رواية ابن عباس» فابن عباس أخبر 

«إنّ الي -صلى الله عليه وسلم- وقت" لأهل المدينة ذا الحليفةء 
ولأهل الشام الف ولأهل نجد قَرّن المنازلء ولأهل اليمن يلملما» وقال: 
«هُنٌُ مء ولكل آت آتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج والعمرة 
ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث آنشاء حتى أهل مكة من مكة»". 

فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما م يكن عند ابن عمر. 
وني حديثه ذكر أربع مواقيت» وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليهاء أو 
أحرموا من دونها. 

واي -صلى الله عليه وسلّم- كان يبلغ الدين بحسب / ما مر الله 
به» فلمَّا کان آهل المدينة قد أسلمواء» وأسلم آهل غجد» وأسلم من كان من 
ناحية الشّام» وقت الثلاث» وهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك؛ ولهذا م يسر 

(0) رواه البخاري في « صحیحه؟: کتاب احج باب مُهل آهل نجد برقم »)٠١۲۸(‏ 
ومسلم قي «صحيحه): كتاب الحج» باب مراقيت الحج والعمرة؛ برقم .)۱۱۸١(‏ ولفظه عند 
البخاري: بهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل السام من الجححقةء وأهل نجار من قرن». قال 
عبد اللّه: «وبلخي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ويُه أهل اليمن من يلملم». 

(۲) في المطبوع زيادة: «لأهل اليمن يلملم و. وهي مكررة. 

)۳( رواه البخاري في «صحيحه؟: كتاب احج باب مهل أهل الثتام برقم «(\o۲7)‏ 
ومسلم في «صحيحه!: كتاب الحج» باب مراقيت الحج والعمرة برقم (١۱۱۸)ء‏ ولفظه: فن 
هن ون آتی عليه من غير أهلهنٌ لن کان يريد الح والعمرة» فمن کان دوهن فَمُهله من 
اهلهء وكذاك حتى أهل مكة؛ يلون منها). 


اكثرهم التي -صلى الله عليه وسلم- بل كانوا خضرمين» فلمًا أسلموا؛ 
وف قت [هم] ] التي -صلى الله عليه وسلّم- وقال: «آتاكم أهل اليمن؛ هم 


8 n, 


الوا 0 الإيمان يماني» والفقه يماني» والحكمة يمانية» 
٠‏ ثم قد روي عنه آنه بلا فتحت أطراف العراق؛ رتهم وات زى 
کما روی مسلم هذا من حدیث جابر'“. 
لكن قال آبو الّبير فيه: احسبه عن الي -صلى الله عليه وسل -". 
وقطع به غیره 


)١(‏ الْحَصْرّم: باخاء المحجمة» وفتح الراى هو التابعي الذي أدرك الجاهلية» وحياة رسول ۔ 
الله دصل الله عليه ولم وليت له ية لدم ا َيه رسول الله -صلَى الله عليه 
وسلم- «تذكرة الطالب المعلم بن يقال إنه مخضرما: .)٤1(‏ 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) رواه البخارئ في «(صحیحه): كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. 
برقم »)٤۳۸۸(‏ ومسلم في (صحيحه۲: كتاب الإعان» باب تفاضل أهل الإيان فيه» ورجحان 
أهل اليمن فيه» برقم .)٥۲(‏ ولفظ البخاري: «آتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدةٌ وألين قلوباً. الإعان 
يمان» والحكمة يمانية...٠‏ 

)٤(‏ رواه مسلم ني «(صحیحه!: كتاب الحج» باب مواقيت الحج رالعمرة» برقم 
(A)‏ 

)٥(‏ ني الطبوع والمخطوط: (ابن)» والتصحيح من صحيح مسلم؟. 

)١(‏ عبارة أبي الربير في اصحيح مسلم»: «أحسبة رفع إلى الي صلى الله عليه وسلم-». 

(۷) رواه الإمام ا حمد في «مسنده»: (۳/ )۳۳١‏ من طريق ابن يعةء عن أبي الرّبيرء عن 
جابر» به» وقطع به. وكذلك ابن ماجه في «سننه»: كتاب المناسك باب مراقيت أهل الآفاق. 
برقم (۲۹۱۱)ء عن إبراهيم بن يزيد عن أٻي الربير» عن جار به وقطع به. وكذلك البيهقي لي 
اسننه الکبری1: كتاب الح باب ميقات آهل العراق (0/ ۲۷)» عن عبداللّه بن وهب» أخرني 
ابن يعة» عن آپي الربير الکيء عن جابر» به» وقطع به. وإسناد أحمد فيه (ابن فيعة)؛ رواه عنه 
حسن» وحسن لیس عن روی عنه قبل الاختلاط. وإستاد ابن ماجه فيه (إبراهيم بن يزيد) وهو 


وروي ذلك من حديث عائشة» فکان ما سمعه هؤلاء أكثر ما سمعه 


۰ وكذلك ابن عباس» وجابر في ترخيصه في الخف والسّراويل» ففي 
الصحيحين» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو يخطب بعرفات يقول: «السّراويلات لمن ل جد الإزان 
والخقان لن ل مجد ال: ہن 

وفي (صحيح مسلم؟ عن جابر: «من لم جد نعلين؛ فليلبس خفين» ومن 
جد إزارا؛ : فلیلسر سراویل». 

فهذا کلام مبتدا.منه -صلی الله عليه وسلّم-» بين فيه في عرفات - 
وهو أعظم مجمع كان له- أن من لم يجد إزارًا؛ فليلبس الستراويل» ومن لم جد 

النعلين؛ فليلبس الخفين» ولم يأمر بقطع ولا فتق» وأكثر الحاضرين بعرفات ل 
يشهدوا خطبته» وما سمعوا أمره بقطع الخفين» وتأخير البيان عن وقت 


=الخوزي» وهو متروك الحديث؛ كما في «التقريب؛. وإسناد البيهقي صحيح؛ رواه عن ابن ميعة 
عك الله تن رهت وهو من سمع منه قبل الاختلاط؛ فإسناده صحيح. 

(۱) رواه ابو داود في «سنته٤:‏ كتاب الناسك» باب في المواقيت» برقم (١۱۷۳)ء‏ 
والنساتي في «اجتبی: تاب مناسك الحج» باب میقات أهل مصر؛ برقم »)۲٠٠۳(‏ وني باب 
ميقات أهل العراق؛ برقم (1 .)٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: كتاب مناسك الح 
باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزهاء (۸/۲١۱)ء‏ والدًارقطن في اسننه): 
کتاب الحج» باب المواقیت» برقم .)۲٤۲۹۹(‏ والبيهقي في «السّنن الكبرى": كتاب الحج» باب 
ميقات أهل العراق» /٥(‏ ۲۸)». وإسناده صحیح. 

(۲) في «الصحيحين»: «السراويل!. 

(۳) في «المسحيحين»: «الخفاف». 

)٤(‏ سق تخريجه» وهو صحیح. 

(۵) رواه مسلم في اصحیحه؟: کتاب الحج» باب ما اح للمحرم ج آو عمرة» برقم 
(4⁄۹). 


کس vv‏ ا م _ a‏ 


SE‏ فلم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات» ۾ 
يكن شرع بعد بامدينسة» وأنه بامدينة إنما ارخص في لبس النعلين» وما 
يشبههما من المقطوع» فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه التعلين"؛ يلس 
الحف. 

الثالف: ا نه یلب السراویل پلا قق 

وهو قول الحمهورء والشافعي E‏ 

الرابع: إنه دل على أن القطوع كالنعلينء يجوز لبسهما مطلقاء ولس 
ما أشبههما من: جمجم» ومداس» وغير ذلك. 

٠‏ وهذا مذهب آبي حنيفة» ووجه في مذهب آحمد» وغيره» وبه کان يفي 

جي أبو البركات -رحه الله- في آخر عمره لا حج. 

وأبو حنيفة -رحه الله تعالى- تين له من حديث ابن عمر: إن 
المقطوع لبسه أصل لا بدل له» فيجوز لبسه مطلقا. وهذا فهم صحيح منه» 
دون فهم من فهم آنه بدل. 

واللاثة تيّن هم: إن الي -صلى الله عليه وسلم- ارخص قي البدلء 
a‏ ا ريال فو ی اوو اع اا ف 
فدية عليه. وهذا فهم صحيح. 

وأحمد / فهم من النص اماخرء الذي شرع فيه البدلان: إنه ناسخ 
للقطع المتقدم. وهذا فهم صحيح. 

وأبو حنيفة لم يبلغه هذا؛ فأوجب الفدية على كل من لبس خفاء أو 


(1) في المطبوع: (النفين). 

(۲) في المطبوع: (سراويل). 

)۳( ولام )11/7( 

(۴) «مسائل الإمام أحد » برواية ابن هانئ: /١(‏ ١١٠)ء‏ برقم(۷٠۸).‏ 
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n‏ اسح على الحفين النخرقين 
وا ع کا اک ع و 

وزاد: إن الرّخصة في ذلك إنما هي للحاجة» ولحرم إذا احتاج إلى 
قرو قل ا 

وآمّا الأأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية عليه كما أباح ذلك 
الي -صلى الله عليه وسلم- بعرفات» ولم يأمر معه بفدية ولا فتق. 

قالوا: والتاس كلهم اجون إل لبس ما يترون به عوراتهسم» وما 
يلبسونه في آرجلهم» فالحاجة إلى ذلك عامة» وما احتاج إليه العموم ل يحظر 
عليهم» ولم يكن عليهم فيه فدية» بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد فإن" 
ی اک ی ر و ر ا 
اللاس بطات ب غير فدية ٠‏ ونهى الحرمة عن اللقاب والقفازين؛ فإِنَ 
ا کات عاج م اا و غ هار م و رنت 
حاجة الرّجال إلى السّراويل والخفاف» إذا م يجدوا الأزر والتعال. 


بعمومه» فكان يأمر النساء بقطع الحفاف حتى آخبروه بعد هذا: إن ال“ - 
صلى الله عليه وسلم- رخص للساء في لبس ذلك" 


(1) في المطبوع: (وافندی). 

في المطبوع: (ومن). 

(۳) رواه آبو داود في (سننه»: كتاب المناسك» باب مايلبس الحرم برقم (۱۸۲۷). 
وإسناده حسن. 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحيحه؟: كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
واحرمة»؛ برقم(۱۸۳۸). 

(9) وذلك في حديث أآبي داود السابق الذكرء وإسناده حسن. 


کما آنه لا سمع قوله: «لا ینفرنٌ آحد حتی یکون آخر عهده 
باليت . اذ مومه ق حن الرجال الائ فان يام الحائضن أن لا 
تنفر حت تطوف"". 
کلت رین ابت کان شرن ولك س راا ال اه 
صلى اللّه عليه وسلُم- رخص للحْبّض أن ينفرن بلا وداع» وتناظر في ذلك 
زید وابن ا 
اتن الزین وان مرا لا سا ن الى لى الل عك 
وسلم- عن لبس الحرير أخذا" بالعموم» فکان ابن الرّبير يمر الناس بنع - 
نسائهم من لبس الحریر“) وکان ابن عمر ینهی عن قلیله وکثیره؛ فینزع 


(۱) رواه مسلم في (صحيحه»: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن 
الحائض برقم (۱۳۲۷). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه٤:‏ كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» 
برقم .)۱۷٦۱(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه»: كتاب الح باب وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن 
ا لحائض» برقم (۱۳۲۸). 

() روى المناظرة مسلم في «صحيحه!: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع؛ ‏ 
وسقوطه عن الحائض» برقم(۱۳۲۸). 

(۵) زيادة يقتضيها السّياق. 

)١(‏ ابن الرّبير سمع حديث التهي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» 
وسيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله-. 

(۷) في المطبوع: (أخذا). 

(۸) رواه مسلم في «صحيحه: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب 
رالفضة» برقم )۲١۹۹(‏ وروا التسائيٌ في «الجتبى»: كتاب الرّينةء باب التشديد في ليس الحريرء 
ران من لبه في الذنيا؛ م يلبسه في الآخرة» برقم .)٥۳٠١(‏ 


WF 
. خيوط الحرير من الثوب‎ 


وغيرهما سمع الرّخصة للحاجة: وهو الإرخاص للنساء وللرٌجال في 


التر ١‏ وما اجون إليه للداوى وغوه لن ذلك حاجة غامة: 


وهكذا اجتهاد العلماء -رضي الله عنهم- في التصوص» يسمع أحدهم. 
ق ۷1ب[ النصرٌ الطلق. فياخذ به»/ ولا یبلغه ما يبلغ مئله من تقییده وتخصیصه. والله 


لم يحرم على الناس في الإحرام ولا غيره» ما يجتاجون إليه حاجة عامَّة» ولا 


() روى الإمام أبو بكر بن بي شيبة في «مصتفه»: كتاب اللباس والرّينة» باب من كره 
العلم ولم يرخص فيه» برقم )۲٤۹۹١(‏ قال: حدثنا وكبم» قال: حدثنا الأعمش» عن مجاهد: إن 
ابن عمر اشترى عمامة» فرآی فيها علما؛ فقطعه). وإسناده صحيح. 

وروی مسلم في «صحیحه»: كتاب اللباس والرّينة باب تحريم استعمال إناء الآهب...؛ 
برقم (۲۰۹۹)ء من قول ابن عمر في إجابته على سؤال نحو فتواه فقال سرضي الله عنه-: 
«وآمّا ما ذكرت من العلم ي الثرب؛ فإتي سمعت عمر بن الخطًاب يقول: سمعت رسول الله 
ا «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له٠؛‏ فخفت أن يكون العلم 
منه). 1 

فهو ال یعترف بآنه کان محرّمه» بل آخبر آنه تررَع عنه؛ خوفا من دخوله في عموم التي 
عن الحرير. قاله التووي سرجه الله- في «شرح صحيح مسلما: (۱۶/ ۲۹۹). 

(۲) روى البخاري في «صحيحه»: كتاب اللّباس» باب لبس الحرير للرّجال وقدر ما 
يجوز منه» برقم (0۸۲۸)ء ومسلم في «صحيحه: كتاب الأباس والرّينة» باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة ٠...‏ برقم )۲٠1۹(‏ من طريق أبي عثمان النهدي» قال: «أتانا كتاب عمر... 
أن رسول الله -صأى الله عليه وسلّم- نهى عن الحريرء إلا هكذاء وأشار باصبعيه اللسين 
تليان الإبهام...٠‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) روى البخاري في «صحيحه»: كتاب اللأّباس» باب ما يرخص للرّجال من الحرير 
للحكة» برقم (0۸۳۹). ومسلم في اصحيحه): کتاب اللباس والرّينة» باب إباحة لبس الحرير 
للرّجال» إذا کان به حكة أو نحوهاء برقم )۲١۷١(‏ عن أنس قال: «رخص التي -صلى الله 
عليه وسلم- للرّبير رعبد الرّحهن في لبس الحرير لحكة كانت بهما. 


أمر مع هذه الرَّخصة في الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خقه» أو سراويله 
بقطع أو فتق؛ كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره» تمن سمع السنة المتاخرة. 
وإنما أمر بالقطع أوّلا؛ ليصير المقطوع كالنعلء فأمر بالقطع قبل أن 
يشرع البدل؛ لان المقطوع جوز لبسه مطلقاًء وإنما قال: « لمن لم بد" ؛ لن 
القطع مع وجود النعل إفساد للخف وإفساد المال من غير حاجة منهي 
عنه" بخلاف ما إذا عدم الحف؛ فلهذا جعل بدلا في هذه الحال؛ لأجل 
فساد المال؛ كما في «الصتحيحين» عن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إذا ام" أحدكم في الصلاة؛ فإنه يناجي ربّه» فلا برقن بین يديه ولا 


(0) 


عن يمينه» ولکن عن شماله أو تحت قدمه»» هذه رواية أنس 
وني «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: رأى ا ا الله عليه 
وسلّم- نخامة في قبلة المسجد؛ فاقبل فقال: 
ما e‏ يقوم مستقبل ربه» فيتنخع فت أمامه؟! آمحب e‏ 
پستقبل» فيتتَحع في وجهه؟! فإذا تنخع آحدکم فلیتنخع عن یساره او 


(۱) سبق تخریجه» وهو صحیح. 

(۲) روى البخاري في «صحيحه»: كتاب الرقاق. باب ما يكره من قل وقال» برقم 
() عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه- قال: «.. وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال....٠.‏ 

)۳( ف «الصحيحين): «كان». 

)٤(‏ موجودة في رواية البخاري دون مسلم. 

() رواه البخاري في «صحيحه»: كتاب الصلاةء باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه 
اليسرى» برقم (4۱۳)» ومسلم في ااصحيحه): كتاب المساجد باب التهي عن البصاق في 
المسجد برقم »)٥١١(‏ واللفظ له. 

)١(‏ موجودة في رواية البخاري دون مسلم. 


قدمه» فان لم جد قال" هکذا). وتفل في ثوبه» ووضع" بعضه علنی 


فامر بالبصاق في الوب إذا تعدرء لا لأن البصاق في الوب بدل 
شرعي» لكن مل ذلك يلوّث الثوب من غير حاجة. 

وني الاستجمار أمر بثلاثة أحجار“ فمن م مجد؛ فشلاث حثات من 
ن ااب اشک کا یک اج ن بدل شرعي» 


)١(‏ في «البخاري»: «أو يفعل؛» وني «مسلم؟: «فليقل؛. 

(۲) في «البخاريئ»: «ورداء وفي «مسلما: «ثما. 

(۳) رواه البخاري في «(صحيحه»: كتاب الصلاةء باب إذا بدره البزاق» برقم )٤١۷(‏ 
عن أنس -رضي الله عنه-» ومسلم في «صحيحه؛: كتاب المساجد باب التهي عن البصاق في 
الشجت برقم( )عن آي هزور رضي ال ع 

)٤(‏ رواه مسلم في «صحيحه»: كتاب الطهارةء باب الاستطابةء برقم (۲۹۲)» وأبو داود 
في «السنن: كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء برقم (۷)ء والرمذي ى 
«الجامع الكبيرا: أبراب الطهارةق باب الاستنجاء بالحجارة» برقم (١۱)ء‏ والنسائي في «الجتبى»: 
كتاب الطهارةء باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار»ء برقم .)٤١(‏ وأيضا 
ي كتاب الطّهارة باب الي عن الاستنجاء باليمين برقم »)٤۹(‏ وابن ماجه في «السنن؛: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الرّوث والرمةء برقم .)١١١(‏ 

)٥(‏ روی ذلك الدارقطني في اسننه٤:‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء» من ثلائة طرق ؛ 

الاوّل: عن عائشة-رضي الله عنها-» وهو برقم(١١٠)ء‏ وإسناده ضعيف؛ وقال 
الدارقطني عفبيه: «) يروه غير مبشّر بن عبيد» وهو متروك)» وانظر: «تقريب التهذيب». 

الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنه-ء وهو برقم (١١٠)ء‏ وقال البيهقي: ٠‏ ورواه 
أحمد بن الحسن المضري» وهو كذاب متروك عن آبي عاصم». «السنن الكبرى»: .)١١١/١(‏ 

وقال ابن عبد احق الإشبيلي: «وقد أسند عن ابن عباس (قلنا: أي: الدارقطني)» عن 
الي -صلى عليه وسلّم- في ذكر الاستنجاء ولايصح إستاد امد بن الحسن المضري» وهو 
متروك). «الأحكام الرسطى؟: .)٠١١ /١(‏ وانظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال»: (ا/ ۸4)»= 


ونظائره كثرة. 


فذلت نضوضة الكرجة على أن الضوابا فى هله المسائل توسعة شريعتة 
الحنيفية» وآنه ما جعل على أمته من حرج» وكلٌ قول دلت عليه نصوصه» 
قالت به طائفة من العلماء رضي الله عنهم-» i‏ تجيع الأمَّة -وللّه 
الحمد- على رد شيء من ذلك» إذ كانوا لا بجتمعون على ضلالة» بل عليهم 
ارا ما فا عر ن آل واا ره و راا توغرا ف ان 
الله والرّسول؛ تبن كمال دينه» وتصديق بعضه لبعض. وإ من أفتى من 
السّلف والخلف بخلاف ذلك مع اجتهاده وتقواه لله» بحسب استطاعته؛ فهر 
مأجور في ذلك» لا إثم عليه. وإن كان الذي أصاب الحق يعرفه" له 
أجران» وهو / أآعلم منه» كامجتهدين في جهة الكعبة. 

وابن عمر -رضي الله عنه- كان كثير احج وكان يشي الناس في 
المناسك كثبراء وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس» وإلى علمه ودينه؛ إذ 


دبرقہ(۳۳۰). فالإسناد ضعيف كذلك. 

والثالٹ: عن طاووس مرسلا وهو برقم(۲١٠)ء‏ ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في 
«السنن الكرى۲: كتاب الطهارةء باب ماورد في الاستنجاء بالتراب» »)۱١١/١(‏ ثم قال بعد كلام: 
«ولا يصح وصله ولا رفعه). 

وقال اين القطان بعد أن نقل كلام ابن عبد الحق-السابق-: «هكذا ضعف المسند» وسكت عن 
المرسل» كانه لاعيب له» هو دائر على زمعة بن صالح» يرويه عن سلمة بن وهرام» عن طاووس. 
وزمعة ضعفه: ابن حنبل» وابن معين» وأبو حاتم 

وأما سلمة بن وهرام» فأكثرهم يوثقه» وقال ابن حنبل: إنه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث 
مناکیر» آخشی ,أن یکون حدیثه ضعیفا». بيان الوهم والإیهام»: (۳/ ١٠)ء‏ حديث رقم .)٠٤١(‏ 

وضعّف هذا الطريتق كذلك العلامة الألباني-رحمه الله- في «السلسلة الضعيفة): 
برقم(۳٥١۲).‏ 

(1) ي المطبوع: (فيعرفه). 


ق [۸] 


کان ابن عباس مات قبله» وکان ابن عمر يفت بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا 
یوجد [له] في مسائله آقوال فیها ضیق؛ لورعه ودینه -رضي الله عنه 
وأرضاه- e o‏ 
الو ¿ أمر الحائض ' ان لا تنفر حتی توڏع 7 وغیر ذلك» وکان يأمر 
الرجال بالقطع» إذ لم يبلغه الخبر الناسخ*. 

وأما ابن عباس» فكان يبيح للرجال لبس الحخف بلا قطع» إذا ل دوا 
النعلين؛ لما سمعه من التي -صلى الله عليه وسلّم- بعرفات. 

وكذلك كان ابن عمر ينهى الحرم عن الطّيب حتى يطوف”؟؛ اتباعاً 
لر واا سح و یع عاش وغيرهما من الصحابةء فبلختهم سنة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- من طريق عائشة -رضي الله عنها-: أنه 
تطيّب رمه" قبل أن بحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت"؛ فأخذوا 


(1) سقط من المطبوع. 

(۲) في المطبرع: (الحائض آمر). 

(۳) سبق تخریجهماء وهما صحیحان. 

)٤(‏ سبق تخرججه» وهو صحیح. 

() رواه البخاري في «صحيحه؛: كتاب جزاء الصّيد» باب لبس الحقين للمحرم إذا ل 
جد النعلين» برقم (١٤۱۸)ء‏ ومسلم في اصحيحه»: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم ججج أو 
عمرة؛ وما لا یباح» وبیان تحریم الطیب علیه» برقم (۱۱۷۸). 

)١(‏ رواه البخاري في اصحيحه!: كتاب الغسل» باب إذا جاء جامع ثم أعادء برقم 
(۲۷)ء وأيضا في الكتاب نفسه» باب من تطيّب ثم اغتسل» وبقي أثر الطیب» برقم »)۲۷١(‏ 
ومسلم في «صحيحه»: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» برقم .)۱١۹۲(‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»: كتاب الح باب من كره الطيب عند الإحرام» 
برقم »)۱۳١۰۸(‏ وإسناده صحیح. 

(۸) ني المطبوع: (لإحرامه). 

(۹) رواه البخاري في «صحيحه»: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» وما بلس إذا= 


وكذلك ابن عمر -رضي الله عنه- كان إذا مات الحرم يرى إحرامه 
قد انقطع فلما مات ابنه كقنه ني خمسة أثواب"» واتبعه على ذلك کثير 
من الففهاء. 

وابن عباس علم حدیٹث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال الني- 
صلّى الله عليه وسلم-: «(اغسلوه اء وسدر» وکفنوه في ٹوبیه» ولا تقربوه 
طيباًء ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مليأ». 


فأخذ بذلك» وقال: الإحرام باق» يجنب الحرم إذا مات ما مجتنبه غيره. 


= آراد آن یعرم» ویترجّل ویڏهن» برقم »)۱٥۳۹(‏ ومسلم في «صحیحه۲: كتاب الحج» باب 
الطيب للمحرم عند اللإحرام برقم (۱۱۸۹). 

)١(‏ رواه مالك في «الموطًا»: كتاب الح باب تخمير الحرم وجهه» برقم (۷۳۸)» عن 
نافع: إن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله» ومات بالجحفة محرماً وخمر رإاسه 
ووجهه» وقال: لولا انا حرم لطّبناه!. و|سناده صحیح. 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» في ترجة واقد بن عبداللّه بن عمرء قال: 
أخبرنا حمّد بن عمر» قال: حدَثنا ابن أبي ذئب» قال: سمعت الرّهري» قال: مات واقد بن 
عبداللّه بن عمر بالسقيا وهو حرم فكفنه ابن عمر في خسة أثواب فيها قميص وعمامة!. 

وإسناده ضعيف جداً؛ فيه محمد بن عمر الواقدي» قال فيه الحافظ في «التقريب»: متروك 
مع سعة علمه. 

وله طریق آخر عند ابن أبي شيبة ني «مصنفه»: کتاب ال جنائز» باب ما قالوا في کم يکفن 
المیت» برقم(۵۹١٠۱)‏ حدثنا ابن عليّةء عن آيوب: أن واقد بن عبداللّه توني؛ فكفنه ابن عمر 
في خمسة أثواب: قميصاء وإزارأء وثلاثة لفائف. 

و|سناده منقطع؛ فآیوب لم يثبت له سماع من ابن عمر. 

(۳) رواه البخاري في اصحيحه): كتاب الصّيده باب سّلة الحرم إذا مات» برقم 
(۱۸۵۱)» ومسلم في «صحیحه۲: کتاب احج باب ما يفعل باحرم إذا مات» برقم (۱۲۰7). 


0A‏ السح على الحفين المنخرقين 

وعلى ذلك فقهاء الحديث» وغيرهم. 
وكذلك الشهیدء روي عن ابن عمر أنه سل عن تغسیله؟ فقال: غسّل 

Os 

عمر وهو سهيد 

والأكثرون بلغهم سنة الي -صلى الله عليه وسلّم- في شهذاء أحد. 

وقوله: : «رملوهم بكلومهم ودمائهم» فان أحدهم يبعث يوم القيامة 
E E‏ اللون لون دم» والريح ريح مسك»". 

کک ف «الصحاح»؛ فأخذوا بذلك ف شهید المعركة ذا مات قبل 
ان E‏ . ونظائر ذلك كثرة. 

واتفق العلماء على أن الحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لله إنما 

ق[۸. ب] وکره اىن عمر للمحرم أن يعقد الرّداء“؛ / كانه رآی انه إدا عقل عقدة؛ 

صار يشبه القميص الذي س نا ٤‏ 

واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه: [إنّا] كراهة تحريم؛ 

(۱) رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه٤:‏ كتاب الجنائزء باب في الرَجل يقتل أر يستشهد 
یدفن کما هو أو یغسل» برقم (۱۱۰۱۰) بإسناد صحيح. 

(9) رواه التسائي في «انجتبىا: كتاب الجنائز» باب مواراة الشّهيد في دمه» برقم 
(۲۰۰۲)» وني کتاب الجهاد» باب من کلم في سبیل الله عر وجل - برقم »)۳۱٤۸(‏ پإستاد 

ت ‌ 

(۳) یرتٹ: يقال للرّجل إذا ضرب في الحرب» فأئجِن» حُيل وبه رمق» م مات؛ قد 
ارتث فلان. «محجم تهذيب اللَغة٤:‏ مادة (رث). 

)٤(‏ رراء ابن أبي شيبة في «مصتفه»: كتاب الح باب في الحرم يعقد على بطنه القوب. 
برقم «(\otTT)‏ واليهقي ف #الستن الكرى»: کتاب احج باب لا يعقد الحرم رداءه غ 
ولکن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره .)٥۱/۵(‏ وإسناده صحيح. 

(6) سقط من المطبؤع. 


فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك» وإما كراهة تنزيه؛ فلا يوجبون الفدية» وهلا 
آقرب. 

ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرّداء الصْغير الذي لا يلتحفء 
ولا يثبت بالعادة.إلا بالعقدء أو ما يشبهه مشل: الال" » وربط الطرفين 
على حقوه» ونحو ذلك. 

وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة» فكانوا يعتادون لبس الأزر 
والأردية ولج السراويل قلجل فيه حتی أن منهم من کان لا يلبس 
السّراويل قط منهم: ان بن عفان غرف 

بخلاف أهل البلاد الباردةء لو اقتصروا على الأزر والأردية؛ ل يكفهم 
ذلك» بل يجتاجون إلى: القميص» والخفاف» والفراء» والسّراويلات؛ وهذا 
قال الفقهاء: يستحب مع الرّداء الإزار؛ لأنه يستر الفخذين. ويستحباً مع 
القميص السّراويل؛ لأنه أستر. ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق» 
والقميص فرق السّراويل يسترء بخلاف الرّداء فوق السّراويل» فإنه لا يستر 
تقاطيع الخلق. 

وآما الرداء فوق السراويل» فمن الناص من يته تشبها بهم ومنهه 
من لا يستحبّه؛ لدم المنفعة فيه؛ ولان عادتهم المحروفة لبسه مع الإزار. ومن 
اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه» وإذا حج من ل يتعحود 
لہسه» وکان رداءه صغیرا؛ م يبت إلا بعقده» وکانت حاجتهم إل عقده» 
كحاجة من ل جد النعلين إلى الخفين؛ فن الحاجة إلى ستر البدن» قد تكون 
أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين؛ والتحفي في المشي يفعله كثير من الناس. 
وما إظهار بدنه للحر» والبردء والرّيح» والشمس؛ فهذا يضر غالب الناس. 


(1) الخلال: «خللت الرّداء خحلاء من باب قتل» ضممت طرفيه بخلال؛ . المصباح 
المنير“: مادة (خ ل)» وقي «النّهاية١:‏ مع بین طرفه جخلال من عود أو حديد». مادة (خ ل ل). 


(r) 


فقال: «لا یصلینٌ بالفوب"" الواحد لیس على عاتقه" منه شيء٠‏ 

وتجوز الصلاة حافياًء فعلم أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر 
القذن الان اذا كان ذلك اللحاجة الخامة رخص فيه ق البدن من فتن 
فد فلا ناد شن ف هاا ری الا رل واا خری: 

فإن قيل: فينبغي أن يرحص في لبس القميص» والجحبة» ونحوهما لمن )م 
عجد الرداء. 

قيل: الحاجة تندفع بان يلتحف بذلك عرضأء مع ربطه وعقد طرفيه 
فیکون کالرداء» جلاف ما إذا م يکنه الربط» فِإِنٌ طرفي القميص› والحبّة» 
ونحرهماء / لا يثبت على منكبيه. وكذلك الأردية الصغار» فما وجده الحرم 
ی و 
[وموصلة] ° آمکنه کا ی وا رطا فب ان جن له ق دلت 
لو كان العقد ني الأصل محظورا؛ وكذلك إن كان مكروها؛ فعند الحاجة 
تزول الكراهة» كما رخص له أن يليس اليميّان”؛ لحفظ ماله» ويعقد طرفيه 
إذا م يثبت إلا بالعقد؛ وهو إلى ستر منكبيه أحوج» فرخص له عقد ذلك غ 
الحاجة بلا ريب» والتّى -صلى الله عليه وسلم- ل يذكر فيما بحرم على 

)ف «المتحیحین»: لا ملي حدم في اقوبه. 

)۲( ف «الصحيحين١:‏ «عاتقيه». 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه»: كتاب الصلاة باب إذا مدل ف الوب الواحد 
فليجعل على عاتقيه» برقم )۴0۹(« ومسلم في «صحيحه٤:‏ كتاب الصلاق باب الصلاة في ثوب 
e‏ 


)٥(‏ اهمیان: وان ی ويشد على الوَسّط: هميان. واليميان: دخيل 
معرب . امعجم تهذیب اللغة) : مادة (هم ن 


الحرم» وما ينهى عنه» لفظاً عامَاً يتناول عقد الرّداء. 


بل سبل -صلى الله عليه وسلّم- عمًَا يلبس الحرم من التياب؟ فقال: 


«لا يلبس القميص» ولا البرانس» ولا العمائم ولا السّراويلات ولا 
الخفاف إلا 1 فلن 6 ادي 

فنهى عن خمسة أنواع من الثياب التي تلبس على البدن» وهي: 
القميص» وفي معناه: المبّة وأشباهها؛ فإنه م يرد تحريم هذه الخمسة فقط؛ بل 
اراد تحريم هذه الأجناس» ونبه على كل جنس بنوع منهاء وذكر ما احتاج 
الا م E‏ ۰ 

والدّليل على ذلك: ما ثبت عنه في «الصّحيحين)» أنه سئل قبل ذلك 
عمَّن أحرم بالعمرة وعليه جبة» فقال: «انزع" عنك الحبّةء واغسل عنك آثر 


۶ 


الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت صانعا" في حجّك»“. وکان هذا في 


عمرة القضية؛ فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذاء ولم يذكرها بلفظها 
في الحديث. 

وأيضاً فقد ثبت عنه في «الصحيحين»ء آنه قال في الحرم الذي وقصته 
ناقته: «(ولا تخمّروا رأسه. 

(۱). سبق تخرججه» وهو صحیح. 

(۲) في «الصحيحين): (اخلع). 

(r)‏ ف مح البخاري»: (کہا تصنع)» وي اصحیح مسلم!: (ما آنت صانع). 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحيحه؟: كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل باج 


برقم «(1YA۹)‏ ومسلم في «صحيحه): كتاب المج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
یباح» وببان تحریم الطْیب علیه» برقم (۱۱۸۰). 


-“~ المسح على الخفين المنخرقين 

وفي «مسلما: «و[لا]"“ وجهه؛ فانه يبعث يوم القامة نل“ 

فنهاهم عن تخمير رأسه؛ لبقاء الإحرام عليه؛ لكونه يبعث يوم القيامة 
ملا كما امرهم آن لا بقربوه طياً؛ فعلم أن الحرم ينهى عن هذا وهذا. 

وإنما في هذا الحديث النهي عن لبس العمائم؛ فعلم أنه" اراد النهي عن 
اا که و ی ااا کر ا عر اراتا لین عي 
البدن: كالقميص» والحبة؛ وما يلبس عليهما جميعا: وهو البرنس» و 
يلس في التصف الأسفل فن الان ور لاويل الان ف سا 

ق[ ب] وكذلك ما يلبس في الرّجلين: وهو الخف» ومعلوم أن الجرموق / 

والحورب في معنا فهذا ينهى عنه الحرم» فكذلك يجوز عليه المسح للحلال 
واحرم» الذي جاز له لبسه» فان الذي نهي عنه الحرم أير بالمسح عايه. 

وهذا كما آنه ّا أمر بالاستجمار بالأحجارء | من ار اة 
كان ا لموجود غالباًء لا لان الاستجمار بغيره لا بجوز» بل الصواب قول 
الجمهور في جواز الاستجمار بغيره» كما هو أظهر الروايتين عن امد ؛ 
لنهيه عن الاستجمار بالرّوث والرَمّت وقال: «إتهما" طعام إخوانكم»"" من 


(1) سقط من المخطوط رالمطبوعء والمثبت من اصحيح مسلم؟. 

(۲) سبق تخرججه» وهو صحیح . 

(۳) ي e‏ زيادة (والثياب) بعد (السّراويل). 

(6) الّان: اسراويل صغير» يستر العورة الغلّظة فقط ويكثر لبسه الملاحرن». 
«النهاية»: مادّة (ت ب ن). 

)١(‏ انظر: «مسائل الإمام همد" برواية ابنه أبي الفضل: (۲۵)ء برقم(۳۳)» والروایت 
والوجهینا: (۸۱/۱)» برقم(۲). 

(1) في (صحبح مسلم»: (فإنهما). 

(۷) رواه البخاري في اصحيحه»: كتاب مناقب الأنصارء باب ذکر الحنْ؛ برقم (١۳۸۹)ء=‏ 


الج . 

فلا ته عن هين تعدا بهده اله عل أن اك لسن عنما 
بالحجرء وإلاً لم بحتج إلى ذلك. 

وكذلك آمره في صدةة" الفطر بصاع من تر أو شعير» هو عند أكثر 
العلماء لکونه کان قوتاً للناس» فأهل کل بلد بُخرجون من قوتهم» وإن ۾ 
يكن من الأصناف الخمسة» كالذين يقتاتون الرَرَّ أو الذرة؛ يخرجون مسن 
ذلك عند أكثر العلماء» وهو إحدى الروايتين عن حر“ . 

وليس نهيه عن الاستجمار بالرّوث والرَمَّة إذناً في الاستجمار بكل _ 
شيء بل الاستجمار بطعام الآدميين» وعلف دواتهم» أولى بالنهي عنه من 
طعام الجنٌ» وعلف دوابّهم» ولكن ما كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون 
الاستجمار با نهي عنه من ذلك؛ بخلاف طعام الإنس» وعلف دوابّهم فإله 
E‏ 

زكذلك هذه الصاف اة ى عهاا وقباسال غا بلس ارم 
من التباب؟ وظاهر لفظه أنه أذن فيما سيواها؛ لأنه سل عمّا يلإبس» لا عمَا 
لا يلبس» فلو ل يفد كلامه الإذن فيما سواهاء م يكن قد أجاب السّائل» لكسن 
كان الملبوس المعتاد عندهم ما بحرم على الحرم هذه الخمسةء والقوم هم عقل 
N O as‏ الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ا لحنْء برقم 
(1(. 

5 ی راک 

(۲) في المطبوع: (بصدقة). 

(۳) انظر: «مساتل الإمام أحد برواية ابنه عبد الله: (۱۹۹)» برقم(1۳۹)» و«الروايتين 


والوجنهین»: (۱/ ۲۴۷)» برقم(٤۳).‏ 


]1.۱ ۰1 


ر ق ادو ا ی ع ا رر ا و 
عن: الميطنةء وعن الحبة الحشوّة» وعن الفروة الي هي كالقميص؛ وما شاكل 
ذلك بطريق الأول والأحرى؛ لان هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة 
فلا جوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. وكذلك الان بلغ من 
السراويل. 


والعمامة تلبس في العادة فوق غبرها: إما قلنسوة ‏ > آو نحو 
TT‏ 
والكلتةء ونحوها ما يباشر الرس أولى؛ فان ذلك أقرب إلى تخمر الرس 
والحرم أشعث أغبر. 

وهذا قال في الحديث الصحيح -حديث المباهاة-: «إنّه يدنو عشَيّة 
N E O‏ / انظروا إلى عبادي! اتوني شعثا 
را ما أراد ھۆلاء؟». 

وشعث الرس واغبراره لا يكون مع تخميره؛ فان المخمّر لا بصيبه 
الغبار» ولا يشعث بالشمس والرّيح وغيرهما؛ وههذا كان من لبد رآسه بحصل 
سقف أو خيمة» آو شجر» أو ثوب يظلل به. فان هذا جائز بالكتاب 
والسنة والإحاع؛ ف ذلك لا كم الت ولا الأغران ولس فيه شح 
الرأس. 


(۱) رواه أحمد تي «مسنده»: (۲/٢۲۲)ء‏ بهذا اللفظ. ومسلم في اصحيحه!: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفةء برقم )۱۳٤۸(‏ والنسائي في «انجتبى): كتاب 
مناسك الج باب ما ذكر في يوم عرفةء برقم (۳٠٠۳)ء‏ وابن ماجه في «ستنه1: كتاب المناسك 
باب الدعاء بعرفةء برقم .)١١١٤(‏ 


وإنما تنازع الاس فيمن يسنظل بالحمّل؛ لأنه ملازم للرّاكب كما 
تلازمه الما لى منفصل عنه» فمن نهی عنه؛ اعتبر ملازمته له» ومن 
بالإجماع» والمتصنل الملازم» منهي عنه باتفاق الأئمة. 

ومن م يبلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله» ولا يفهم تنبيه 
الطات راء فن اهل الطافي الاين ورن إن قرلا و فاا قل 
هما أف لا يفيد التهي عن الضّرب. وهو إحدى الرّوايتين عن داود؛ 
واختاره ابن حزم" وهذا في غاية الضعف» بل وكذلك قياس الأولى وإن م 
يدل عليه الخطاب» لکن عرف آنه آولى بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من 
بدع الظاهرية الى لم يسبقهم إليها"“ أحد من السّلف» فما زال السّلف 
محتجّون بمثل هذا وهذا. 

ا إذا قال في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن!. 
اا فا من یا وسر ل ال فال سن لا امن جار 

(o), „ 

بوائقه) . 

فإذا کان هذا جرد الخوف من بوائقه» فكيف من فعل البوائق مع عدم 
آمن جاره منه؟ 

(1) ني المطبوع» والمخطوط : (ولا). 

(۲) سورة اللإسراء: آية (۲۳). 


(۳) انظر: «الإحکام في أصول الٌحکام»: (۷/ .)١١۹۱‏ 


(4) في المطبوع: (بها). 
(o)‏ رواه البخاري ف (صحیحه!؟ : كتاب الدب باب إثم من 9 يأمن جاره برائقه» 
برقم ۱١(‏ 1( ومسلم في «(صحیحه): کتاب الإعان» باب بيان تحریم إيذاء الجارء برقم ,)٤٩(‏ 


کما في «الصحيح! عنه آنه قیل له: آي اللنت [عند الله]" أعظ”؟ 
قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك». قيل: ثم آي؟ قال: «[ثم] أن تقتل 
ولدك خحشية أن بطء : معك). و ثم أي؟ قال: «أن تزانى بحليلة 


E 

ومعلوم اَن الحار لا يعرف هذا في العادة فهذا أولى بسلب الإيمان. من 
لا تؤمن بوائقه» وم يفعل مثل هذا. 

وكذلك إذا قال: فلا ورك لا بمنون نی يحكموك فیما شجر ينهم تم 
لا يجدواً في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 4 فإذا کان هؤلاء لا 
يۇمنول»› فالذین لا حكمونه» ویردون حکمه» ومجدوا رجا غا قفي؛ 
لاعتقادهم أن غیره اصح منه» آو آنه لیس بحكم سديد» أشد واعظم. 

وكذلك إذا قال: ل لا تجد فوم يؤمنون بالله وَاليوم الآخر بوادون مر 

»ب ] حاد اله / ورسوله4“ فإذا كان بموادّة الحا لا يكون مؤمناًء فن لا يكون 

مؤمنا إذا حاد بطريق الأولى والأحرى. 

(1) سقط والثبت من «صحيح البخاري». 

(۲) في «صحيح البخاري»: (أكبر). 

(۳) في «الصحيحين»: (قلت). 

)٤(‏ سقط والمثبت من اصحيح البخاري». 

)٥(‏ في «المصحيحين»: (قلت). 

(0) رواه الببخاري في (صحيحه!ا: کتاب التفسي باب وَاللريَ لاَيَذْعُون مَع الل إلاهاً 
خر ... ٠‏ برقم »)٤۷1۱(‏ ومسلم في «صحيحه»: كتاب الإبمان. باب كون الشّرك أقبح الأنوب 
وبیان أعظمها بعده» برقم (AY‏ 


(۷) سررة التساء آية .)٠٠(‏ 


(۸) سورة الحادلة آية (۲۲). 


. وكذلك إذا نهي الرّجل آن يستنجي بالعظم والروثة؛ لأتهما طعام 
الجن وعلف دواتهم فإتهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس 
وعلف دوابهم أولىء وإِن لم يدل ذلك اللفظ عليه. 

٠‏ وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق» فنهيه عن ذلك مع الغنى 
والیسار» آولی وآحری. 

اام اا ر للحاجة إلى معرفته؛ وقد يكون المسكوت 


عله أولى بالحکم. ف فتخصيص القميص دون الحباب؛ والعمائم دون القلانس؛ 
والسّراویلات دون ASU‏ الباب؛ لا لأر كل ما و 
اللفظ فقد آذن فيه. 


وكذلك آمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي» مع ما فيه 
من اختلاط الماء بالبول» وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهي لا لأَنٌ 
النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس والرّيح والاستحالة تزيل النجاسة 
الله -صلى الله عليه وسلّم-» ولم يكونوا يرشّون شيئا من ذلك" . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضًا وضوءا كاملا» ثم لبس 

(1) رواه البخاري في «صحيحها: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في 
المسجد» برقم (۲۲۰)» وأبو داود في «السننا: كتاب الطهارق باب الأرض يصيبها البولء برقم 
«(FAT)‏ والترمذي ف «الجامح الكبيرا: أبواب الطهارة باب ما جاء ف البول يصيب الأرض. 
برقم .)۱٤١(‏ 

(۲) ذكره البخاري في (صحیحه» معلَقاً: كتاب الوضوء باب الماء الذي يخلب شمر 
الإنسانء برقم »)۱۷٤(‏ ورواه أبو داود في «السّنن1: كتاب الطّهارق باب في طهور الأرض إذا 
يبست» برقم «(TA®)‏ والبيهقي ف «السنن الکبری»: كتاب الطهارة باب نجاسة ما ماسّه الكلب 
بسائر بدنه إذا کان احدهما رطباًء (۱/ )۲٤۲‏ وإسناده صحیح. 


ا لخفين؛ جاز له المسح بلا نزاع. ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها ا لحف ثم 
فعل بالأخرى مثل ذلك ففیه قولان» هما روایتان عن اجمر": 


والثانية: ل و وهو مذهب مالك والشافعى” . 

قال ھۆلاء: لن الواجب ابتداء اللتن على الطهارة؛ فلو لبسهما 
وتوضتا وغسل رجليه فيهما؛ م بجز له المسح حى يخلع ما لبس قبل تمام 
طهر هماء فيلبسه بعله. 

وكذلك في تلك الصورة قالوا: بخلع الرجل الأولىء ثم يدخلها ف 
الخف. واحتجوا بقوله: 

اا ن ان ر 

قالوا: وهذا أدخلهما ولنستا طاهرتین. 

والقول الأول هو الصّواب بلا شك. وإذا جاز المسح لن توضًاً 
خارجا ثم ليسهماء فلأن يجوز لمن توضاً فيهما بطريق الأولى؛ فان هذا فعل 

() انظر: «الرّوايتين والوجهین۲: (41/۱)» برقم(۱). 

() انظر: «بدائع الصنائع»: /١(‏ ۸۲). 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد) برواية إسحاق بن هانئ التيسابوري: (۱/ »)۲١‏ 
برقم(۱۰۲). 

7 انظر: «الإشراف على نکت مسائل الخلاف»: (۱۲۹/۱). 

(۷1/1) :t@ (0) 

() في سنن أبي داود: «فاني». 

2( رواه البخاري في (صحيحه۲: کتاب الوضوء باب إدا دحل رجلیه وهما طاهرتان» 
برقم (١۲۰)ء‏ ومسلم في «صحيحه»: كتاب الطّهارة» باب المسح على الحقين» برقم (۲۷۲)ء 
وأبر داود في «سنته»: كتاب الطّهارة» باب المسح على الخفين» برقم )٠١۲(‏ واللّفظ له. 


اهار فاه واستدامها هما وذلك فل الطمارة خارجا شما ادان 
هذا قدميه الف مح الحدث وجوده کعدمه» لا ينقعه ولا يضره. واا 
الأغتبار تالطهارة الم جر وة بد فلك فة هذا لن بقل ارم كم 


الأصحف ص الحدث. : 
وقول الى -صلى الله عليه وسلّم-: / «إني أدخلتهما ا لحف وهما ق1١١.]‏ 
طاهر تان“ 


حق؛ فإنه بين أن هذا را الملسح» فكل من أدخلهما طاهرتين» 
فله المسح. وهو لم يقل: إن من م يفعل ذلك لم مسح. لكن دلالة اللفظ عليه 
بطريق المفهوم والتعليل» فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص: هل بعض ٠‏ 
المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أن ذكر إدخاهما طاهرتين؛ لان هذا هو 
المعتاد؛ وليس غسلهما في الخقين معتادا؛ وإلاً فإذا غسلهما في ا خف فهو 
أبلغ؛ وإلاً فاي فائدة ني تزع ا لحف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه 
منفعة؟! وهل هذا إلا عبث حض ينره الشارع عن الأمر به؟! ولو قال 
الرّجل لغيره: أدخل مالي وهلي إل بيتی. وکان في بیته بعض آهله وماله» هل 
يؤمر بأن خرجه ثم یدخله؟! 

ورا ال ا دلوا مص إن اء ال4" وقال 
و اوم ادخلرا الأرض القَدسةّي ‏ فال اللة تعالل: « دحل 
المسجد الحرام إن اء اله آمنین 4 فإذا در أنه کان صر بعضهم» أو 
كان بالأرض المقدّسة بعض؛ أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل 

(۲) سورة بوسف: آية .)۹٩(‏ 

(۳) سورة المائدة: آية .)۲١(‏ 


.)۲۷( سورة القتح: آية‎ )٤( 


ذلك» هل کان هؤلاء يۆمرون بالخروج ئم الدخول؟ 


فإذا قيل: هذا لم يقع. قيل: وكذلك غسل الرّجل قدميه في الخف ليس 
واقعاً في العادة؛ فلهذا لم حتج إلى ذكره» لأنه ليس إذاً فعل جاج إلى إخراج 
وإدخال. فهذاوأمثاله من باب الأولى. 
وقد نازع الغلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلائة أخجارء أو استجمر 
ينهي عنه: كالرّوث» والرمة» وباليمين» هل مجزئه ذلك؟ 

Ey‏ اجر بال من ثلا اجار قعله کیل ا لامور 
به. وآمًا إذا استجمر بالعظم واليمين» فإنه بجزئه؛ فإنه قد حصل المقصود 
بذلك» وإن كان عاصيأء والإعادة لا فائدة فيهاء ولكن قد يؤمر بتنظيف 
العظم ما لوه به» كما لو كان عنده خمر» فأمر بإتلافهاء فأراقها في المسجده 
فقد حصل المقصود من إتلافهاء لكن هو آثم بتلويث المسجد؛ فيؤمر 
بتطهيره» بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فان فيه فعل تام المأمور» وتحعصيل 

ق[١١.ب]‏ المقصود"". / 


)١(‏ قال العبدان الفقيران فراس بن خليل مشعل وسفيان بن عايش: هذا آخر ما وقفنا 
عليه من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسح على الخفين المنخرقين» نسال الله أن يتقبل منّا 


ومته. 


الفهرس 

الآيات 

الأحاديث 

الآثار 

- الملابس 

القوائد 

- الأصول والقواعد 
الكتب 

- الأعلام 

الأماكن 

مسائل وآقوال الإمام أحمد 
الغريب الذي بينه المصنف 
- المصادر والمراجع 


- الموضرعات 


الفهارس 


س 


الصفحة 
(vT)‏ 
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(VV-⁄7(‏ 
)۷4-۷۸( 
(AT-۸*)‏ 
(AT)‏ 
(A€)‏ 
(A1-۸5)‏ 
(AA-=AY)‏ 
(AA)‏ 
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)۱۰1-4۷( 


ادخلوا مصر إن شاء الله 
فإن تنازعتم ف شيء فردوه إلى الله 
والرسول 


فلا تقل هما أف 

- فلا وربك لا یؤمنون حتی يجکموك فیما 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر 
يوادڏون من حاد الله ورسوله 

- لتدخحلر المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين 


يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 


HRRK 
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فهرس آطراف الأحاديث 


طرف الحديث 

- أتاكم آهل اليمن » هم أرق قلوبأء وألين أفئدة... 

- إذا قام أحدكم في الصّلاة فإنه يناجي ربه... 
اغسلوه بماء وسدر... 

- آمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لاننزع 


أخفافنا ثلاثة... 


إن الي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة... 


-اتزع عنك الجبّة واغسل عنك أثر الخلوق 

- إنه يدنو عشية عرفة» فيباهي الملائكة بأهل الموقف. 
إنهما طعام إخوانكم. 

- إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان... 

أو لکلکم ثوبان؟! 

آي الذنب عند الله أعظم ... 

- جعل التب -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام 
ولياليهنٌ للمسافر... 


YY 


- زملوهم بکلومهم ودمائهم.... 

-السّراويل لمن لم جد اللإزار» والخفاف ... 

- السّراويلات لمن لم بجد الإزار... 
i eg EE‏ 
- لايلبس القميص» ولا العمائم ولا السراويلات .. 


ا 

ما بال أحدكم يقرم مستقبل ربه... 
Eas‏ 

هل آهل المدية من اذى اللقة:.: 

E e 
والذي نفسي بيده لايۇمن...‎ - 

- ولا وجهه؛ فاه يبعث يوم القيامة ملبياً. 


eee et 


1۰ 


Veto 


0١ 


o 


۸ 


40 


1 


10 


1۲ 


الأثر 


١‏ إذا مات الحرم فإحرامه باق... 
- أصبت السنة 

الحائض أن لاتنفر حتی تودع. 
رجوع ابن عمر عن آمر النساء 
- غسیل عمر وهو شهید. 

کان ابن الزبير يأمر الناس يمنع 
نسائهم من لبس الحرير. 

کان ابن عباس يبیح للرجال 
لبس الخف بلا قطع. 

کان ابن عمر یری أن الحرم... 


- كان ابن عمر ينهى الحرم عن 
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کان ای : 
بن عمر ي ن 5 
ینهى عن قليل 
الحرير وكثيره. 
۔ کان عثمان لایلہس السراويل. 
كان يأمر الحائض أن لاتنفر 
حتی تطوف. 
- كره ابن عمر للمحرم أن يعقد 
الرداء. 
لا مات 
ت ابن عبد الله : 
ن مين 


كفنه في خمسة أآثواب. 


ای“ 
بن عمر وزيد بن 
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فهرس الملابس 
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الفائدة 

إن الخفاف قي العادة لا بخلو كثير منها عن فتق» أو حرق لا 
سيّما مع تقادم عهدهاء وكان كثير من الصحابة فقراء؛ ل يكن 
يمكنهم تجديد ذلك. 

فلا أطلق الرّسول -صلى الله عليه وسلم- الأمر بالمسح 
على الخفاف» مع علمه بجا مي عليه ني العادةء ولم يشترط أن 
تكون سليمة من العيوب؛ وجب حمل آمره على الإطلاق» ولم 
جز أن يقد کلامه إلا بدليل شرعي. 

- وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد» بل المنصوص عنه في 
غير موضع: إنه يجوز المسح على الجوربين» وإن م يثبتا بأنفسهما 
- صنف الإمام أحمد كتاباً كبيرا في «الأشربة» في تحريم المسكر» 
ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابةء وصنف كتاباً ني «المسح على 
نة 

اطا فة كات ال الك رة ال 


- فمن تدبّر آلفاظ الرّسول -صلى الله عليه وسلم- وأعطى 


» . i 
۲۲ 


۲۴۳ 


۲ 


۳۳ 


٣٣ت‎ 


۳٤ 


القياس حقه؛ غلم أن الرَّخصة منه في هذا الباب واسعةء وأنّ 


ذلك من عحاسن الشّريعة ومن الحنيفيّة السّمحة التي بعث بها. 
الف کارا کر ن عا ا م کارا یر رن ال 
ويجاهدون في سبيل اللّه؛ فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا 
طت و ن مها رد الول: 

ذكر أحمد عن أهل الشّام أنهم كانوا بحافظون على هذه السنة؛ 
لأجل أنهم كانوا في زمنه هم الجاهدون. 

أهل البلاد الباردة أحق برخصة المسح على الخفين من آهل 
البلاد المعتدلة. 

تأر إسلام آهل اليمن؛ وهذا م ير أكثرهم التي -صلى الله 
عليه وسلّم- بل کانوا خضرمین. 

ول قول دلت عليه نصوصه» قالت به طائفة من العلماء - 
رضي الله عنهم-» فلم تجيع الام -وللّه الحمد- على رذ 
شيء من ذلك إذ كانوا لا جتمعون على ضلالة. 

وابن عمر -رضي الله عنه- كان كثير الح وكان يفتي 


الناس في المناسك كثبرأء وكان في آخر عمره قد احتاج إليه 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 
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00 


00 


الناسء وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات قبله. 


- وکان ابن عمر يفي بحسب ما سمعه وفهمه؟ فلهذا يوجد له في 0٦‏ 
مسائله أقوال فيها ضيق؛ لورعه ودينه -رضى الله عنه 
وأرضاه-» وکان قد رجع عن کثیر منها. 

0۹ 


- لبس السراويل قليل في آهل الحجاز» حتی أن منهم من کان 
لا يبس السّراويل قط منهم: عثمان بن عفان» وغيره. 

- إنكاره قياس الأولى من بدع الظاهرية التي م يسبقهم إليها *' 
أحد من السلف. ) 


HEEE 


فهرس الأصول والقواعد 


الأصل أو القاعدة 

جب حمل آمره-صلى اللّه عليه وسلّم- على الإطلاق» ول 
جز آن يقيّد کلامه ٳلا بدليل شرعي. 

عدم العلم بوجود الخلاف لا یکون دلیلاً على الإجاع 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا بجوز. 

- قياس الأولى وإن ل يدل عليه الخطاب» لكن عرف آنه أولى 
بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية الى ۾ 
خض الد کر قد یکر ن لاچ ال مر هه ر قد کون 
امسکوت عته آولى بالحكم. 
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- «الأشربة): للإمام أحمد 


- «المسسح على الخفين»: للإمام أحمد 


«السرا: المنسوب للإمام مالك 
«الصحيحين» 
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أبو هريرة-رضي الله عنه- 


یو يعلى 
همد بن حنبل 


- اسحاق بن راهویه 


أم سلمة -رضي الله عنها- 
- نس بن مالك -رضي الله عنه- 


الد 


- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- 


الجلواني 
- داود بن على 


۳٤ 


۹ 
۷ 
TAA. ۳.14۹ 
o 
o 
or 
۳٢ 


TYeTIeTVoT TY ۹ 
ct e TACTVET ToT 
TACT EA EOCE\ 


۳V 
8 


CAEVEY 
a 


10 


- زید بن ابت کر ال هه 


- سعد -رضى الله عنه- 


- شريح بن هانيء -رضي الله عنه- 


الشافعى 


2 


- صفوان بن عسّال -رضي الله عنه- 


عائشة -رضى الله عنها- 


عبد الله بن الزّبير-رضي الله عنهما- 


عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- 


- عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- 


- عقبة بن عامر -رضى الله عنه- 


- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 


ای کی ا ی 


_ مالك 
- مسلم بن الحجاج 


المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه- 


موسی -عليه الصلاة والسلام- 
- يوسف-عليه الصلاة والسّلام- 
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فهرس الأماكن 
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الغريب 
التساخبن 
العصائب 

- القلانس الدنيات 
اللفائف 
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فهرس الغريب الذي بينه المصنف 
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فهرس المصادر والمراجع 
١)الأحكام‏ الوسطى: لعبد الحق الإشبيليء تحقيق: مدي السّلفي» 


و صبحی السامرائی» مكتة الرشدء الرّياض. 


۲)الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد ابن حزم تحقيق: حمود 
حامد عثمان» دار الحديث» القاهرة. 

۳)إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل: تاليف العلامة عمد 
ناصر الدين الألبانيْء المكتب الإسلامي» بيروت. 

٤)الإشراف‏ على نكت مسائل الحلاف: للقاضي عبد الوهَاب بن 
علي المالكي» تحقيق: الحبیب بن طاهر» دار ابن حزم بيروت. 
٥)اعيان‏ العصر وأعوان التصر:لصلاح الدين الصفدي» تحقيق:علي 
أبر زيد» دار الفكر المعاصر» ببروت. 

)الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفحت فوزي عبد 
اطا 5ار ارق م 

۷)الإنصاف: لعلاء الذين المرداويء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
ال اا لاع ع م 

۸)الأوسط في السنن والإجاع والاختلاف: للحافظ محمد بن إبراهيم 


ابن المنذر» عقیق: أحمد بن عمد بن حنيف» دار طيبة» الرياض. 


٩)بدائع‏ الصنائع: لعلاء الدين الكاساني» تحقيق: محمد عدنان بن 


ياسین درويش» دار إحياء التراث» بیروت. 

١‏ )بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ ابن 
القطان الفاسي» تحقيق: الحسين آيت سعيد» دار طيبةء الرياض. 
١١)تاج‏ العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي» 
تحقيق: مجموعة من الأساتذة» الجلس الوطني للثقافة» الكويت. 

١‏ )تذكرة الطًالب المعلم من يقال أنه حضرم: لسبط ابن العجميء» 
فن ووو ار الا ارا 

۳ )تقريب التهذيب: للحافظ شهاب الدين أحد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: صغير آحمد شاغف» دار العاصمةء 
الرياض. 

٤)الجامع‏ الكبير: للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» 
تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. 

٥‏ جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر ابسن عبد البرء تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيء الدَمَّام. 

١)الجامع‏ لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطي» تحقيق: أحمد عبد 


العليم البردونىء دارالکتی القومية» مصر. 


۷ل جرح والتعديل: لابن أبي حات» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» 
دائرة المعارف العثمانية» مصورة دار إحياء التراث» بيروت. 

۱۸ )حاشية الذسوقي: لشمس الدين الدسوقي» دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. ) 

۹االذيل على طبقات الحنابلة: لزين الآين ابن رجب الحنبليء» 
مطبوع بذيل «طبقات الحنابلة!» مصورة دار المعرفةء بيروت. 
١٠)الرٌوايتين‏ والوجهين: للقاضي أبي يعلى الحنبليء» تحقيق: عبد 
الكريم بن عمد اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض. 

١)سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: تاليف 
حمّد ناصر الذين الألباني» مكتبة المعارف الرياض. 

٢‏ )سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للعلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرّياض. 

۳ )سنن بي داود: للإمام آبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستاني» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 
۲٤‏ )سنن ابن ماجه: حققه وخرّج أحاديثه الأستاذ بشار عواد معروف» 
دار الجیل» بیروت. 


٥‏ )السنن: للإمام علي بن عمر الارقطي» تحقيق: عادل عبد 


الموجوده وعلى معرض» دار المعرفةء بروت. 


٠ )سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهي تحقيق: شعيب‎ ١ 
مؤسسة الرسالة» ببروت.‎ N 

۷االسّنن الكبرى: للحافظ ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» دائرة المعارف العثمانيةء الهندء مصورة دار المعرفة» ببروت. 
۸ )شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجارء مصورة دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹االصحاح: لإسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
العطا دار العلم للملايين» بيروت. 

١‏ )صحيح البخاري=فتح الباري. 

١)صحيح‏ سنن آبي داود: تاليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف. الرياض. 

۲ صحيح مسلم=المنهاج. 

۳ )طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى الحنبليء تحقيق: عبد الرّحهن 

ابن سليمان العثيمين» الأمانة العامةء السعودية. 


٠الطبقات‏ الكبير: محمد بن سعد بن منيع» تحقيق: علي محمد عمر» 


مكتبة الخانجي» القاهرة. 


٥)لعين:‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السّامرّائي» دار الرّشيد» الجمهورية العراقية. 

٦‏ )غریب الحديث: للحافظ بي عبيد القاسم بن سلام» دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آبادء مصورة دار الكتاب العربى» ببروت. 
۷)فتح الباري: للحافظ شهاب الذين أبن حجر العسقلاني» دار 
۸)فوات الوفيات والذيل عليها: د بن شاکر الكتى» تحقیق: 
إحسان عباس» دار صادر» ببروت. 

۹ القاموس الط انف العامة اللكرى غد الدحن ةك بن 
يعقوب الفيروز آبادي» أشرف على التحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
٠‏ )الکليات: لأبى البقاء الكفري» تحقيق: عدنان درويش» وحمد 
المصري» مۆسىسة الرسالةء بروت. 

١)امجتبى:‏ للحافظ أحمد بن شعيب التسائي» تحقيق: عبد الفاح آبر 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 


)مع الروائد: للحافظ نور الأين اهيثمي» نحقيق حسام الذين 


القدسي» مصورة دار الكتاب العربيء بروت. 


٤۳‏ )لمدونة الكبرى: لاإمام مالك بن آنس الأصبحي» رواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي» عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم» تحقيق 
مدي الدمرداش ححمّدء مكتبة نار مصطفى البازء الرَّباض. 

٤‏ )مسائل الإمام أحمد: برواية ابنه أبي الفضل صالح» تحقيق: هشام 
ابن علي وعلي بن إبراهيم» دار الوطن» الرّياض. 

٥‏ )مسائل الإمام أحمد: برواية ابنه عبد اللهء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

٦‏ )مسائل الإمام احمد: برواية إسحاق بن هانيء النيسابوري» تحقيق 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت. 

۷)لستدرك: للحافظ أبي عبد الله الحاكم» تحقيق: الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي» دار الحرمين» مصر. 

۸)لمسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل » المطبعة الميمنية» مصرء 
مصورة دار صادر» بیروت. 

4لمصباح المنير: لأحمد بن عمد الفيومي» راجعه: محمد بن حسين 
الغمراوي» المطبعة الأميرية القاهرة. . 


٠)المصتف‏ في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر عبداللّه بن محمد 


ابن آبي شيبةء الكوفي» العبسي» تحقيق: محمد عبدالسّلام شاهين» دار 
الكتب العلميةء بيروت. 
١)المضنف:‏ للحافظ أبي بكر عبدالرَرًاق بن همام الصتنعاني» تحميق 
E‏ 
۲ )المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: مدي السلفي» 
وزارةالأوقاف والشؤون الدينيةء الجمهورية العراقية. 
۳ )المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: للمستشرق اهولندي» 
رينهارت دوزي» ترجمة: أكرم فاضل» وزارة الإعلام العراق. 
٤‏ ٥)معجم‏ تهذيب اللخة: لأبي منصور محمد بن أحد الأزهري» حقيق 
رياض زكي قاسم دار المعرفة» بیروت. 
٥‏ )العونة على مذهب أهل المدينة: للقاضي عبد الوهّاب البغدادي» 
تحقيق: ميش عبد الحق» مكتبة نزار ومصطفى البازء مكة المكرمة. 
)ا لمغي: لابن قدامة المقدسيء تحقيق: عبد الفتاح الحلوء وعبد الله 
E‏ التركيء فار هج مر مصورة عا الكت 
الرياض. ) 
۷ ا)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: تأليف الإمام حيي الدين 


النووي» دار قرطبة» مصر. 


۸)لموطا: لامام مالك بن أنس» تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة 


بروت. 
۹ )ميزان الاعتدال: لشمس الذين الذهي» تحقيق علي عمد 
البجاوي» ا دار المعرفة. 

٠١‏ )نصب الرّاية: للحافظ جال الذين الزيلعي» تحقيق: محمد عرّامةت 
دار القبلة» جدة. 

١)نظم‏ التناثر في الحديث المتواتر: لجعفر الحسني الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بیروت. 

ا ی و ی ا ا ا او رغه 
محمد الطناحي» مصورة المكتبة العلميةء ببروت. 
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فر ور الوصو س 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

خحطبة الحاحة 

- مققدمة 

- وصف المخطوط 

عملا في الكتاب 

- نسبة الكتاب إلى مصنفه 

- نمافج من المخطوط 

الف انق 

- موضوع الرسالة: أقوال العلماء في المسح على الخفين: هل 
من شرطه آن یکون الف غير رق حتی لا يظهر شيء من 
القدم؟ وهل للتخريق حد؟ وما القول الراجح بالدّليل؟ 
قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة» 
وع الام 

استفاض عن رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- أنه 
مسح على النفين؛ وتلقى أصحابه عله ذلك؛ فاطلقوا القول 
ججواز المسح على الخفين» ونقلوا أيضاً أمره مطلقاً. 


۲١ 


الخقاف في العادة لا خلو کثبر منها عن فتق» أو خرق لا 
سما م تقادم عهدهاء وکان کشر من الصحابة فقراء؛ يڪن 
يمكنهم تجديد ذلك. 


لمًا أطلق الرسول -صلى الله عليه وسلّم- الأمر بالمسح 
على الخفاف» مع علمه بما هى عليه في العادةء ولم يشترط أن 


۲۲ 


۲۳ 


تكون سليمة من العيوب؛ وجب حل آمره على الإطلاق» ولم . 


جز آن يميد کلامه إلا بدليل شرعي. 

- ليس كل إنسان يجد خفاً سليماء فلو لم يرخص إلا هذا؛ لزم 
الحاويج خلع خفافهم» وكان إلزام غیرهم بالخلع آولی. 

فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه. 

- إذا سقطت الحبيرة سقوط برء. كان ممنزلة حلق شعر الرأس» 
وتقليم الأظفارء وعنزلة كشط الجلد. 


القول بأن: (الرء كالوقت في الخفين) ضعيف. 

- المسح على الخفين» وعلى الجبيرة» وعلى نفس العضو: كلّ 
ذلك خرن ا ت کان | 

- المسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين. 
ما يلبس على الرّجل» من فرو وقطن وغيرهماء إذا ثبت 
ذلك بشدهما خبط متصل» أو منفصل؛ مسح عليهما بطريق 


الأولى. 


¢ 


۳١ 


۳۲ 


ب صف الإمام أحمد كتاباً كبيرا فى «الأشربة» في تحريم المسك 
ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابةء وصنف كتاباً في «المسح 
خلى ا لفن و ذكر فيه حلفا عن الضحاية: 


تمسح على خمارها. 

الف کارا کون عم ایم اھ کارا و یرن کل 
رعاهتون ق اسل الله فان 1 برطو الما اة 
وإلا سقطت» ولم يكن معها طرد الخيل. 

- ثلاثة أقوال للعلماء في المسح على العمامة. 

ا ا ی ف اا 

كل ما يلس خت الكعبين من: مداس» وجمجم» وغبرهما 
كالخف المقطوع تحت الكعبين جائز لبه للمحرم. 

دن وسول اله #صلى الله عله وسل ق عرفات أن شى 
ل جد إزارًا؛ فليلبس السّراويلء ومن لم جد النعلين؛ فليلبس 
الخفين» ولم يأمر بقطع ولا فتق. 

- ابن عمر -رضي الله عنه- نا م يسمع إلا حديث القطى» 
أخذ بعمومه» فكان يأمر النساء بقطع الخفاف» حتى أخبروه 
بعد هذا. 


الله ل بكرم على الاس فى الإاجرام ولا غرة مااتاجون 


۳ 


۳٤ 


۳Y 


oY 


إليه حاجة عامة» ولا أمر مع هذه الرّخصة في الحاجة العامة 
أن يفسد الإنسان خقه» آو سراويله بقطع أو فتق. 


كل قول دلت عليه نصوضه»ء قالت به طائفة من العلماء 
-رضي الله عنهم-» فلم تجمع الأَمّة -ولله الحمد- على 
رڌ شيء من ذلك. 

- ابن غمر -رضى الله عنه- كان إذا مات الحرم يرى إحرامه 
قد انقطع. 

- اتفق العلماء على أن الحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ 
لأنه إتما يثبت بالعقد. 

- نهي الشرع عن خسة أنواع من الثياب من التي تلبس على 
البدن. 


الاستجمار بكل شيء. 

تنازع الاس فيمن يستظل باحمّل؛ لأنه ملازم للرّاكب كما 
ERE‏ 

الشّمس والرّيح والاستحالة تزيل النجاسة. 


بيان مسألة: لو .غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف» ثم فعل 
بالأخرى مثل ذلك فهل يجوز له المسح. 
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تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار إو ۷١‏ 


استجمر عنهي عله کالروث. والرمةه وبالیمین» هل جره 
دلك؟ 


الفهارس ۷۱ 


